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رَحِمَه اللّه تكَاى 


بوشى ركسررال تربشلول (لادزق لليسئ 


ا ميم 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله تعالى فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 


أن محمذا عبده له. 
اه و 


5 5 مء دسا لدكة 


كي 2 مهم رسفو +5 رس ل 2 ل رصيعيه اج 
ييا الئاس أتَُوأْ ريك الى حَلْفَكٌ ين نَقْين وَحِدَوَ وَحَلَقَ بها رَوجَها وب 
5 9 0 درسي رموعء مغر مقي مه رفع موص 15 22 و م عرض 
نا رجالا كرا وَضَهٌ وَنَهوأْ لَه الى صَكَلنَ به وَالْأَيْامْ إنَّ لَه كن عَليَكمْ 
2 م2 ع سوه مويرم مير ليع هم معي م وداج معتفض #عس مضق ' موا 
ابابا الَدِنَ -امنوأ أنَفوأ الله وفْولُوا كولا سَرينا ي'صَلِحَ لكم أعمللك ويغضر 
0 0 وم لدو عو مده 2د صمح م م 
أما بعدل: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى؛ وأحسبن الهدي هدي 
محمد 1 وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل كن في أول خطبته فيما 


0 


خرّجه في «الرد على الزنادقة والجهمية»(2: «الحمد لله الذي جعل في 
كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. يدعون من ضل إلى 
الهدى. ويصبرون منهم على الأذى. يحيون بكتاب الله الموتى. 
ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه؟ وكم من 
ضال تائه قد هدوه؟ فما أحسن أثرهم على الناس. وأقبح أثر الناس 
عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مخالفون 
للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب, يقولون على الله» وفي الله. وفي 
كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام؛ ويخدعون جهّال 
الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن الضالين». 

وكان من هؤلاء البقايا: الإمام شيخ العلماء وعالم المشايخ 
الربانيين» المجاهد بلسانه وقلمه وبنانه: شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى 
(سنة 8”/ا ه) رحمه الله تعالى. 

فقد عاش حياته مدافعاً ومنافحاً عن عقيدة الإسلام الصافية. 
والابتلاء سنة الله في أنبيائه وأوليائه؛ وقد نال شيم الإسلام منه 
الشيء الكثير؛ فأوذي» وامتحن» وسّجنء وطيف بهء وسّعي في قتلهء 
بل وكُمّر. 

وبسبب ردّه على أهل البدع من المتكلمين في «دليل حدوث العالم»: 
نُسب إلى قول الفلاسفة القائلين ب«قدم العالم»» وهو مما قالوا بريء» بل 
إنه أعظم وأقوى من رد على الفلاسفة» وبين عوارهم. وأتى بنيانهم من 
القواعد. 


)١(‏ (ص: 85)». تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة. ط؟: 1987م. 
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وقياماً بواجب النصرة للحق وأهله: قام عدد من أهل العلم قديماً 
واجديكا بالدفاع عن شيخ الإسلام» وعرض أقواله في المسألة» أكتفي 
بذكر بعض المعاصرين؛ فمنهم: 

١‏ - الشيخ محب الدين الخطيب طُ: له حاشية على رسالة 
عبد الوهاب الإخميمي الشافعي() المسماة: «رسالة في الرد على شيخ 
الإسلام بن تيمية في حوادث لا أول لها».(2) 

؟ ‏ الدكتور عبد الرحمن المحمود: في كتابه: «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» . 

 “‏ الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي: في كتابه: «الأصول 
التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات. والرد عليها من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية». 

؛ - الشيخة كاملة الكواري: في كتابها: «قدم العالم وتسلسل 
الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة» مع بيان من أخطأ في 
المسألة من السابقين والمعاصرين». 

ه ‏ الدكتور عبد الله الغصن: في كتابه: «دعاوى المناوئين لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» عرض ونقدا. 

5 الدكتور صالح الغامدي: في كتابه: موقف شيخ الإسلام من 
اراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها"». 

” - الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان: في مقدمة تحقيقه لكتاب 
العلائي: «كتاب الأربعين المغنية بفنونها عن المعين». 


)١(‏ (ت عدلاه). 


(؟) وهى من مخطوطات المسجد الأقصى المبارك. 


١ 


- الشيخ سلطان العميري: في بحثه: «الخلل المنهجي في دليل 
الحدوث» مطبوع ضمن مجلة التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة ‏ العدد 
الأول ١57١‏ ه. 


وإن خير ما يُنصر به الحق. ويدافع به عن شيخ الإسلام: نشر كتبه 
وإظهار أقواله» وهذه الرسالة المسماة: «مسألة حدوث العالم» لشيخ 
الإسلام من المؤلفات المهمة في الموضوع. 


وبحسب المشروع الذي أشرف عليه الشيخ بكر أبو زيد كلنه: «آثار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال»: تعتبر هذه الرسالة من 
القسم الأول من المشروع: وهو طبع ما لم يسبق طبعه. وفي حقه قال 
الشيخ بكر طهُ: «فهذا هو القسم الأم من هذا المشروع» وهو الجوهرة 
المفقودة والدرة المنشودة من هذا العقد الثمين». 0 

وفي هذه الرسالة إن شاء الله: ما يؤكد الحق الذي دافعوا عنه 
ويزيده قوة. 


قال الشيخ أحمد بن محمد بن مُرّي الحنبلي(" في رسالته إلى تلاميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية يوصيهم بها بتراث الشيخ 08" : «... فلا 


.)٠١ 94 «المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص:‎ )١( 

(0) (ت بعد ٠“الاه).‏ 

إفة «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون' (ص: .)١158-1١895‏ 
عن نشرة محمد حامد الفقى فى مجموعة رسائل علمية (ص: 2)١505 - ١5‏ 
بالاعتماد على نسخة بخط الشيخ جمال الدين القاسمي (ت 1777ه) منقولة من 
نسخة منقولة من خط المؤلف. 
أقول: قابلتها على نسخة نفيسة بخط محمد المجذوب نقلها من خط المؤلف سنة 
هء وهي من كنوز المسجد الأقصى المبارك المسجلة باسم (مجهول)!! 
فلم أجد فارقاً يذكر إلا قليلاً» ولعلها هي التي نسخ منها القاسمي أثناء رحلته 
إلى البيت المقدس سنة 175١‏ ه. 


تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخناء فإنه ولله الحمد 
مقبول طوعاً وكرهاًء وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلماته» وتتبع 
الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاتهء ووالله إن شاء الله: ليقيمنٌ الله سبحانه 
لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه؛ واستخراج مقاصده واستحسان 
عجائبه وغرائبه. رجالاً هم إلى الآن في أصلاب آبائهم. (0) 

وهذه هي سنة الله الجارية في عباده وبلاده» والذي وقع من هذه 
الأمور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. 

ومن المعلوم: أن البشاري مع جلالة قدرء أخرج طريداً: كم مات 
بعد ذلك غريباً» وعوّضه الله سبحانه عن ذلك بما لا يخطر في باله» ولا 
مرفي عخياله: من عتكوق الهس, على كعابه» وشنة اسكفالها ب 
وترجيحها له على جميع كتب السئن؛ وذلك لكمال صحته»ء وعظيم 
قدرهء وحسن ترتيبه وجمعه. وجميل نية مؤلفه» وغير ذلك من الأسباب. 

ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبى العباس من هذه الوراثة 
العبالطة تصيب كثير إننقاء اهمال للأند بس جيلة أموره على 
الكتاب والسنة» ونصوص أئمة سلف الأمة. وكان يقصد تحرير الصحة 
بكل جهده ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه» لا يهاب مخالفة أحد من 
الناس في نصر هذه الطريقة» وتبيين هذه الحقيقة. 


وقد عملم أن لكتبه من الخصوصية والنفع والصحة» والبسط 
والتحقيق, والإتقان والكمال» وتسهيل العبارات» وجمع أشحات 
المتفرقات والنطق في مضايق الأبواب» بحقائق فصل الخطابء ما ليس 
لأكثر المصنفين في أبواب مسائل أصول الدين» وغيرها من مسائل 


)١(‏ فوالله لقد أبرَ الله قسم ابن مُرَيء ونحن الآن بعد أكثر من سبعمائة سنة على وفاة 
شيخ الإسلام رحمه الله فما ازداد في الأرض إلا قَبولاً» وما ازدادت مؤلفاته 
إلا ظهوراً. 


المحققين؛ لأنه كان يجعل النقل الصحيح أصله وعمدته في جميع ما 
يبني عليه» ثم يعتضد بالعقليات الصحيحة التي توافق ذلك وبغيرهاء 
ويجتهد على دفع كل ما يعارض ذلك من شبه المعقولات» ويلتزم حل 
كل شبهة كلامية وفلسفية» كما تقدمت الإشارة إلى ذلك» ويلتزم أبقنا 
الجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول» ويجزم بأن فرض دليلين 
قطعيين متعارضين من المحال إن كانا عقليين أو عقلياً ونقلياً؛ قال: لأن 
الدليل هو الذي يجب ثبوت مدلوله» فإما أن لا يكونا قطعيين» وإما إن 
لا يكون مدلولهما متناقضين. 

وعلى هذا المقصد الجليل بنى كلامه المتين» وتقاسيمه العجيبة في 
أول قاعدته الكبيرة الباهرة التي ألفها في دفع (تعارض العقل للنقل)؛ 
فكانت مقاصده وتحقيقاته في هذا الباب العظيم عجبا من عجائب 
الوجود. وكان يقول: لا يتصور أن يتعارض حديثان صحيحان قط إلا أن 
يكون الثاني منهما ناسخاً للأول» قال: والإمام أحمد بن حنبل كان في 
زمنه يصرح به ويلتزم تحقيقه» وأنا في زمني ألتزم حكم هذه القاعدة 
أيضاء والنهوض بالجواب عن كل ما يعارضها. وكان كه ورضي عنه» 
يذب عن الشريعة ويحمي حوزة الدين بكل ما يقدر عليه» وقاش كنا 
عُلم من' اله .لا .يناف فى .هذا الباب لومة لائم» ولا ينثني عما يتحقق 
عندهء ولم يزل على ذلك إلى أن قضى نحبه ولقي ربهء فقدّس الله 
روحه» ونوّر ضريحه» ونصر مقاصده» وأيّد قواعده» والله سبحانه يعلم 
حسن قصدهء وصحة علومه» ورجحان دليله» وهو ناصر الحق وأهله. 
ولو بعد حين». 

0-00 


نهجي اق التحقية 


أت تسحجت تّ المخطوط وأدخلته إلى الحاسوب على وفق الرسم 
الإملائي الحديث» وقابلته عدة مرات. وبذلت حهذاً مضنا في قراءته 
وضبط ألفاظه. 


؟ ‏ عزوت الآيات إلى موضعها من المصحف. 
خرّجت الأحاديث والآثار باختصار شديدء وما كان في 


المسترعين اكتفيت بعزوه» وما كان في غيرهما: ذكرت أحكام الشيخ 
الألباني كأثه عليه. 


؛ ‏ ترجمت للأعلام غير المشاهير فقط واختصرت في ذلك»؛ أما 
المشاهير فاكتفيت بذكر سنة وفاتهم؛ وذلك حرصا على عدم تكرار جهود 
الآخرين؛ فإن الأعلام الذين ورد ذكرهم في «المسألة» قد وردوا وتُرجِمَ 
لهم في تحقيق: «درء التعارض» و«الرسالة الصفدية» واشرح 
الأصفهانية»» وغيرها من كتب ورسائل شيخ الإسلام. 

اجتهدت في مقارنة نصوص شيخ الإسلام في هذه «المسألة» 

بمثيلاتها في كتبه ورسائله قدر الإمكان» فكما هو معلوم من منهج شيخ 
الإسلام في التأليف: تكرار المواضيع في كتبه. والقصد من ذلك: تأكيد 
ضحة تبية (المسالةة اله.. 

5 قابلت النصوص التي نقلها شيخ الإسلام عن السابقين كالغزالي 
والرازي بالمطبوع من الكتب قدر الإمكان. 

١ 


.] 1 وضعت عناوين فرعية للمسألة» وجعلتها بين معقوفين‎  ' 

8 صنعت فهرساً للآيات» والأحاديث والآثارء والأعلام. 

4- قدّمت بدراسة عن (النسخة الخطية) فيها: إثبات نسبة «المسألة» 
لشيخ الإسلام» ووصف النسخة الخطية» وترجمة الناسخ وعلاقته بشي 
الإسلام ومؤلفاته. 

وأنبه هنا: أني لم أترجم لشيخ الإسلام حرصاً على الاختصار. 


نالا 
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شكر وتقدير 


عملاً بحديث النبى يَكلِةِ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»؛ أتوجه 
بالشكر الجزيل للإخوة الفضلاء: 

١‏ - والدي العزيز «أبو يوسف»؛ الذي شجعني على طلب العلم 
مادياً ومعتوياة وحبب إلي شيخ الإسلام منذ صغري؟ بذكره لى كديرا من 
سيرته» وشيقاً من فتاواه. حتى نشأتٌ على محبته» وها أنا اليوم أخدم 
المخطوط. وله مرة أخرى ولأخيه الدكتور: نمر سليم جبر؛ لحضورهما 
مجالس المقابلة . 

 "*‏ الأستاذ أيمن حسونه؛ لمشاركته في مقابلة المخطوط. 

الأستاذ الكبير مؤرخ القدس: بشير بن عبد الغني بركات؛ 
لمساعدته فى قراءة بعض الكلمات الصعبة» ولإهدائه كتاب «الأربعين» 
للرازي ٠.‏ 

6 د الأسعاديةة محمد الصفدي» ومحمد جفال» من المؤسسة 
العريقة: مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية بالقدس؛ لمساعدتهما 
فى قراءة بعض الكلمات الصعبة. 

5 الأستاذ الغرّي: محمد كللّاب. 
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/ - الشيخ الفاضل والمحقق الكبير: محمد بن ناصر العجمى » ودار 
البشائر الإسلامية؛ لموافقتهم على طبع الكتاب» وحسن إخراجهم لكتب 
التراث . 


6 - الشيخ الفاضل والمحقق الكبير: محمد عزير شمس؛ لمساعدته 
في قراءة بعض الكلمات الصعبة ولنصائحه القيّمة. 


وختاماً أقول: 

إن خدمة تراث شيخ الإسلام شرف كبير؛ فإن وفقت فيه فالحمد لله 
وحدهء وإن كان غير ذلك فأستغفر الله وأتوب إليه» وأسأله سبحانه أن 
يتقبل عملي وأن يجعلني رِذءاً للحق وأهله؛ إنه سميع مجيب. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه. 

كتبه : 
يوسف بن محمد مروان بن سليمان البخاري الأوزبكي المقدسي 
بيت المقدس - فلسطين 
/ ربيع الأول / ١5”‏ ها الموافق /١١‏ 37/ ١١١1م‏ 
البريد الإلكتروني : 2(15/1110018:511516.6019) 2111011121177 


لالانلا 


إثبات نسبة الكتاب للمؤلف 


لم تذكر الكتب المعتنية بترجمة شيخ الإسلام وبترائه هذه الرسالة» 
وهي مع ذلك ثابتة له؛ ويدل على ذلك أمور: 

* أولاً: قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى(©: «فإن هذين 
الأصلين: وهما «الصفات» و «القدر» ‏ ويسميان التوحيد والعدل ‏ هما 
أعظم وأجل ما تكلم فيه في الأصول والحاجة إليهما أعم ومعرفة الحق 
فيهما أنفع من غيرهما بل وكذلك سائر ما يحتج به في أصول الدين من 
الحجج العقلية والسمعية. 


وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب تعالى وأقواله في «مسألة حدوث 
العالم» وفي «مسألة القرآن وكلام الله». فنقول: ...2 إلخ. 
أقول وبالله التوفيق : 


(مسألة القرآن وكلام الله) مطبوعة ضمن مجموعة الفتاوى 
011 ع د 


وذكرها الدكتور علي الشبل في ثبت مؤلفات ابن تيمية!": 
0 قاعدة في القرآن وكلام الله: 
فى ١‏ ورقةء عن مكتبة الدولة ببرلين» رقم مدو؟ أو الاق 


.)69١ دك‎ )0( 
.)0١8 (ص:‎ )0( 


وعنها فيلم بالمدينة 179177/ 2١7‏ في القرن الثاني عشر الهجري. 

- وفي مجموع أصلي بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 5/514١‏ 
(ه  )١5‏ ورقة». 

إذن: «مسألة حدوث العالم) هي عنوان مسألة» وقول شيخ 
الإسلام: «وأصل ذلك الكلام في أفعال الرب تعالى وأقواله في «مسألة 
حدوث العالم» وفي «مسألة القرآن وكلام الله». يعني: أن «مسألة 
حدوث العالم) عنوان مسألة أيضاً. بدليل أنه عطف عليها عنوان 
مسألة . 

* ثانياً: قال شيخ الإسلام في «رسالة إلى السلطان الملك 
المؤيد:27: «ولهم في المبادىء كلام طويل قد بَسطناهٌ في الكتاب 
الكبي9) الذي ذكرنا فيه مقالاتٍ العالّم في «مسألة حدوث العالم 
وقدمه»: فإنها مققا نزاع الأولين والآخرين في أقوالٍ الربّ وأفعاله 
وعنها تناز أهلٌ الملل من المسلمين وأهل الكتاب في كلام الربٌ: هل 
هو قديمُ النوع أو العين؟ وهل هو قائمٌ به أو مباينٌ له؟ وهل يتكلمم 
بقدرته ومشيئته أو هو لازم له لزومٌَ الحياة؟ وكذلك تنازعوا في دوام 
الحدوث ووجود ما لا يتناى منها في الماضي والمستقبل : هل هو ممتنعٌ 
في الماضي والمستقبل؟» 

أقول: وهذا صريح في نسبة الكتاب إليه. 


)١(‏ ضمن «جامع المسائل» لابن تيمية (5/ 787 - 787)» تحقيق الشيخ الدكتور: 
محمد عزير شمس - وفقه الله - . 

(؟) قال المحقق ‏ حفظه الله : «لعله يقصد به «درء تعارض العقل والنقل»»2 فقد 
أطال فيه الكلام على مسألة حدوث العالم والردّ على حجج الرازي» وخاصة في 
المجلدين الثانى والثالث منه». 
أقول: وهذا الكمال: ولا ينفي احتمال أن يكون غيرة. 
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* ثالثاً: وحتى ينتفي الاحتمال 
أقول: 
قال ابن القيم في الكافية الشافية 


«فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة 
أعنى أبا العباس أحمد ذلك ال 
واقرأ «كتاب العقل والنقل» الذي 
وكنداك منهاج لنة في رده 
وكذاك أهل الاعتزال فإنه 
وكذلك التأسيس أصبح نقضه 
وكذاك أجوبة له مصريّة 
وكذا جواب للنصارى فيه ما 
وكذاك شرح عقيدة للأصبهاني 
فيها النبوات التي إثباتها 
وام لأولي- الكلام تظييرة 
وكذا «حدوث العالم العلوي والس 
وكذا قواعد الاستقامة إنها 
وقرأت أكثرها عليه فزادني 
هذا ولو حدثئت نفسى أنه 
وكذاك توحيد الفلاسفة الألى 
سفر لطيف فيه نقض أصولهم 
وكقذاك تسسيكية فيها لبد 
تسعون وجهاً بينت بطلانه 
كنذا اقواعده: ايان وإقهنا 


الذي أورده محقق «جامع المسائل» 
فى الانتصار للفرقة الناجية(2: 


شيخ الوجود العالم الرباني 
بحر المحيط بسائر الخلجان 
ما في الوجود له نظير ثاني 
قول الروافض شيعة الشيطان 
أرداهم في حفرة الجبّان 
أعجوبة للعالم الرباني 
في ست أسفار كتبن سمان 
يشفي الصدور وإنه سفران 
شارح المحصول شرح بيان 
في غاية التقرير والتبيان 
أبداً وكتبهم بكل مكان 
بعلي ميهف أحم بتينان 
سفران فيما بيننا ضخمان 
والله في علم وفي إيمان 
قبلي يموت لكان غير الشان 
توحيدهم هو غاية الكفران 
بحقيقة المعقول والبرهان 
رد على من قال بالنفساني 
أعني كلام النفس ذا الوحدان 
أوف من المئتين في الحسبان 


ل١)‏ (صن: 558 098).. الأييات ما 0 


1١ا/‎ 


وكذا رسائله إلى البلدان وال 
عي اي الور عيازركلة بعدرنة 
وكذا فتاواه فأخبرني الذي 
بلغ الذي ألفاه منها عدة ال 
سفر يقابل كل يوم والذي 
هذا وليس يقصر التفسير عن 
ما بين عشر أو تزيد بضعفها 


فأشرت بعض إشارة لبيان 
أطراف والأصحاب والإخوان 
تبتاع بالغالي من الأثمان 
أضحى عليها دائم الطوفان 
أيام من شهر بلا نقصان 
قد فاتني منها بلا حسبان 
عشر كيار ليسن ذا نقبضان 
ألة فسفر واضح التبيان 
هي كالنجوم لسالك حيران'» 


إذن: «مسألة حدوث العالم» غير كتاب «العقل والنقل» الذي هو 
«درء تعارض العقل والنقل»» والله الموفق. 

* رابعاً : الذي يقرأ هذه الرسالة من أولها إلى آخرها لا يشك بتاتاً أنها 
لشيخ الإسلام كلله؛ فأسلوبه في التأليف لا يخفى على أهل العلم. فهو 
يكرر بعض العبارات في عدد من كتبه» وسأشير إلى بعض ذلك في موضعه. 

* خامساً: (نسخة الكتاب المخطوطة): 

ابتدأ الكتاب بسؤال؛ وبعد السؤال: «أجاب الإمام شيخ العلماء 
وعالم المشايخ الربانيين» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية؟؛ فقال». 

وفي آخر الكتاب: قال الناسخ وهو محمد بن المحب المقدسي 
(الصامت)(2: «آخر ما وجدت بخط شيخنا 1815 . 

ومن المعروف الثابت أن الناسخ من تلاميذ شيخ الإسلام وله اعتناء 
بكتبه كما سيأتي. 


)١(‏ تأتي ترجمته قريباً. 
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وصف التسكة الخيلية 


تع النسخة المخطوطة الفريدة ضمن مجموع يضم ثلاث رسائل 
محمد بن المحب المقدسي» الملقب ب (الصامت). وسيأتي التعريف به. 

والنسخة من محفوظات مكتبة الجامعة العبرية في مدينة القدس: 
ضمن مجموعة يهودا: 

عنوان الحفظ: [أورشليم ‏ المكتبة الوطنية الإسرائيلية 
تتشبطةلا .115 ((اه)/ .]١‏ 

عدد لوحاتها: (50) لوحة. في كل لوحة: وجهان. مقاس الوجه: 
(186 <ا 15) ملم. 

عدد الأسطر في كل وجه: )3١(‏ سطراً. 

تبدأ بنص السؤال الموجه إلى السادة العلماء أئمة الدين. وبها سقط 
مقدار لوحة أو أكثر في وسطها؛ يأتي التنبيه إليه في مكانه. 

وجاء في آخرها قول الناسخ: «آخر ما وجدتُ بخط شيخنا». وقوله 
هذا مشعر بأن الكتاب ناقص . والله أعلم. 

ومن الملاحظ: انتشار علامات المقابلة؛ وهي «الدائرة المنقوطة» 


بين أسطر المخطوط. وهي كثيرة . وكذلك علامات التصحيح . مما يزيد 
فى نفاسة الد لنسخة . 
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ألحق بالرسالة فائدة بخط الناسخ من كتاب «منهج الطريق ومنهل 
التحقيق» لعبد الرحيم بن علي بن إسحاق بن شيث القرشي (ت: 5505 ه). 
تملكات المخطوط: 

كتب على طرّة المخطوط ما يأتي: وقف على الحنابلة. فلعنة الله 
على من بدّله. دخبل ولله الحمد والمنة في ملك الفقير أبي الفلاح 
عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد غفر الله له آمين. [مع طبعة 
ختمه» وهو مؤلف شذرات الذهب (ت ٠١89‏ هم]. 

ثم انتقل بالبيع الشرعي إلى ملك العبد الفقير أحمد بن عبيد 
الحجاوي. ثم هو عارية عند شيخنا السفاريني [ت ١148‏ ه] أمد الله 
في عمره آمين آمين. 

[ثم تملكات]: أحمد بن عمر الحلي. وشعبان بن عبد الله الخزرجي 


الشافعى. 
الحمد لله على نعمائه فقد انتقل هذا إلى من الشيخ أبي الكثير وإلى 
... ولله الحمد. 


التعريف: ب (مجمؤعة يهووا)(2: 

تُنسب المجموعة إلى الأستاذ: إبراهام شالوم يهوداء المولود في 
القدس سنة //141 م» والمتوفى في نيو هيفن سنة 198١‏ م. 

كان اقتناؤه للمخطوطات العربية بمثابة تجارة شاركه فيها بعض أفراد 
عائلته. ومن المرجح أن آلاف المخطوطات كانت بحوزته., ثم باعها 
لمكتبات عامة مختلفة. ومن ضمن المكتبات المهمة التي حظيت بقسم 


)١(‏ مقدمة فهرس (مجموعة يهودا) بالجامعة العبرية (ص: 2١١‏ ؟١١).‏ بتصرف 
واختصار. 
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كير متها: مكتبة جامعة برنستون؛ ضمن مجموعة غارييت» وهي 
المجموعة الأشهر عالمياً . 

وجملة المخطوطات العربية التي بقيت في حوزة (يهودا) قبل وفاته 
بلغت: )١١5(‏ مجموع. مما لم يتيسر له بيعه؛ وما كان له ميل جميل 
إليه. ثم أوقفها في وصيته: على دار الكتب العبرية في القدس» بالإضافة 
إلى مطبوعات نادرة» ووثائق متنوعة» مع ركست مكاتباته» وأوراقه 
العلمية والأدبية. 

وصلت (مجموعة يهودا) إلى القدس في أواخر الستينيات من القرن 
الميلادي الماضي؛ وذلك لإشكالات قانونية. 

وفي سنة ١1917م:‏ أقرّت إدارة دار الكتب العبرية تعيين (أفريم 
فوست) مسؤلاً لحفظ المخطوطات العربية فيهاء وهو الذي قام بعمل 
فهرس داخلي للمجموعة. 

إن مجموعة المخطوطات العربية (أي المكتوبة بالأحرف العربية): 
تحتوي على )١1١75(‏ مجموعاً. عدد كبير من هذه المجاميع قد يحتوي 
على (20) رسالة أحياناً؛ ينتج عن ذلك: أن عدد المخطوطات يناهز 
ثلاثة آلاف مخطوط. وإجمالها كالآتي: 

٠١ ١‏ / منها: باللغة الفارسية والتركية والقوقازية. 

؟ - قرابة )4٠5(‏ مخطوط غير مذكور عند بروكلمان. 

 *‏ نحو الثلث منها كتب بين القرنين الثالث والعاشر الهجريين. 

يوجد فيها أكثر من )٠٠١(‏ مصحف فاخر. 


لا لالا 
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ترجمة الناسخ 
محمد بن المحب ‏ (الصامت)0) 


*# اسمه ونسبه : 

هو شمس الدين أبو بكر محمد بن محب الدين عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن منصور بن عبد الرحمن السعدي» المقدسي الأصل». 
الصالحىء الحتبلى. 

الشهير: بابن المحب» ولقبه: (الصامت). لقت بذلك لككرة صمته 
عن فضول الكلام ووقاره» وكان يكره أن يدعى بذلك بين الناس؛ مع 
معرفته به واشتهاره. 

الإمام العلامة» العامل العابدء الزاهد النبيل» المحدث الأصيل» 
الحافظ الكبيره. المسند المكثر المفيد.ء عمدةالحفاظء. شيخ 
المحدثين(2: من لم ترّ العيون أزهد منه. وهو ابن العلامة القدوة 


)١(‏ ترجمته في: «المقصد الارشدا (؟ 5794/1 »)47١٠‏ «الرد الوافر' (54 - 54)غ 
«الدرر الكامنة» (7/ ؟)». (إنباء الغمر بأبناء العمر» 71١/17(‏ 717/7). «الجوهر 
المنضد» »)١15 - ١١١(‏ «المنهج الأحمد؛ (5/ »)١15‏ «القلائد الجوهرية في 
تاريخ الصالحية» (1717/1- :)7١7‏ «شذرات الذهب» (0094/5: «السحب 
الوابلة» (7/ 90١‏ 901). 

(؟) تذكر أيها القارئ الكريم: أن هذه ترجمة الناسخ . 

1 


قلت: وجذه السادس: أحمد بن عبد الرحمن (ت ”هه ه) هو 
جد الحافظ الضياء المقدسي (ت 547 ه)ء وأخيه الشمس البخاري 
(ت 57 ه). إذن هو والحافظ الضياء أبناء عمومة (0) 


2 مولده: 
ولد سنة اثنتى عشرة وسبعمائة بسفح قاسيون ظاهر دمشق 


* شيوخه : 

أخذ العلوم عن شيوخ كثر يصعب حصرهم. منهم: والده(2, وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وخالته زينب بنت الكمال» وابن الشحنة» وابن 
المزّي. والبرزالى. » والذهبي. وذكره في «معجمه المختص» وقال: « 
عقل وسكوك»زذهفه جيذ" وصيفه 5 في العسعنيل» وآلتن عليه 
الأئمة» وكان آخر من بقي من أئمة هذا الفن». 

بكر به أبوه فأحضره على القاضي سليمان» وابن المهتارء وإسماعيل 
ابن مكتوم. ووزيرة بنت المنجا. وسمّعه الكثير من أبي بكر بن 
عد الدائم» ويحيى بن سعد. والمطعم. والقاسم بن عساكرء والشهاب 
أحمد بن أبي بكر الأرموي» وأبي العباس الحجارء: والأمين بن 


النحاس» وأ بي الفتح بن النشورء وأنخ تعض ب الشيرائيعة وإبراهيم بن 
غالب الأنصاري» وإسحاق بن يحيى الآمدي». وأبى عبد الله بن الزرادء 


للق انظر التعريف بآل السعدي المقادسة: «تاريخ المذهب الحنبلي في فلسطين» 
«(ص: »)١797 - ١726‏ للمحقق. 

(5) الحافظ محب الدين عبد الله بن أحمد المقدسئ» ابن المحب الحفيد» صاحب 
الضّوت الشّجيّ بتلاوة القرآن الكريم» وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحب 
قراءته لجمال صوتهء وهو الذي قرأ على شيخ الإسلام بعد وفاته» وشهد 
عله مع المرّي وابن كثير وغيرهما. (ت لاا ه). «الذيل على طبقات 
الحنابلة؛ (57/5 - 59. 070/5)» «المقصد الأرشد» (؟/5). 
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وأبي عبد الله بن مشرف» وأحمد بن مزيزء» وجماعة كثيرون يطول 
ذكرهم. 

حجّ سنة أربع وثلاثين وسبعمائة» ولقي بمكة أبا حيان فسمع منهء 
راي بياس ضوعب على اساي 0 
ابو 7 انه » والعلم مووي ا ومن 
بغداد: عبد المحسن د بن الدواليبي» وغير ذلك. 

وطلب الحديث بنفسه؛ وقرأ الكثير وحصّلء فقرأ على الحجّار» 
وأكثر عن خالته: زينب بنت الكمال. 

قال آبن المبرد؟: «أعبركة أن (تبعم الذي فيه والده باسماء 
الكتب التي أسمعه إياها في مجلدين». 


ثم قال ابن المبرد: بل هي أكثر من ذلك؛ فإن خط والده على 
الأجزاء والكتب لا يمكن استقصاؤه» وقل جزء إلا وعليه خطه. وقل ما 
عليه خطه ولم يسمعه إياه» بل أكثرها كتب عليها : ااسمعه ولدي محمد) . 
وكانت معهم خزانة الضيائية0)؛ ؛ فمن ثم كثر سماعهم واتسعت معر فتهم 

.)١757 0١17١ «الجوهر المنضد» (ص:‎ )١( 
(؟) خزانة الضيائية أو المكتبة الضيائية أو دار الحديث الضيائية؛ وهي المدرسة التي‎ 
بناها الحافظ الضياء المقدسي على باب الجامع المظفري» وأعانه عليها بعض‎ 
أهل الخيرء وجعلها دار حديث» وأن يسمع فيها جماعة من الصبيان» ووقف‎ 
بها كتبه وأجزاءف وفيها وقف الشيخ الموفق (صاحب المغني). والبهاء‎ 
عبد الرحمن» والحافظ عبد الغني» وابن ن الحاجب» وابن سلام» واد بن هامل»‎ 
والشيخ علي الموصلي. وقد نهبت في نكبة الصالحية نوبة (غازان) سنة 549 هء.‎ 
وراح منها شيء كثير» ثم تماثلت وتراجع حالهاء ثم ضعفت وفقد منها شيء‎ 
كثير؛ فجمع ما تبقى منها إلى المدرسة العمرية» فلما انتهت: آل جميع ما في-‎ 
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بذلك. وقلّ جزء من أجزاء الضيائية» أو من كتب الحديث إلا وعليه 
خطه.. . . وسمعنا قديماً وشاهدنا من صورة الحال: قلَّ كتاب من كتب 
الدنيا لا سند فيه لابن المحب. 

وسشحعة ورحل» وأفاد, وخرج» وانتخب» وأجاد. وكتب الطباق 
والأجزاءء وانفرد بأكثر مسموعاتة» وكان مكثراً سماعاً وفوا وانتهى 
إليه حفظ الحديث ومعرفة أسانيده ورواته من-المتقدمين والمتأخرين» وخرج 
من زمن أبي الحجاج المزي؛ خرّج له أربعين حديثاً متباينة المتن والإسناد. 
* أعماله العلمية: 

عمل أعمالاً كثيرة منها 

رتّبِ «مسند الإمام أحمد» على الأبواب» فأتقن وأجاد. 

وخرّج تتمة «أحاديث المختارة» للحافظ الضياء. 

وصئّف «كتاب التذكرة فى الضعفاء» 

وكتاب الأحاديث الصفات». وغير ذلك» وله نظم مقبول. 

ولم يزل على الإقبال في الحديث والتحديث إلى أن مات. وكان 
إماماً عالماً حافظاً متقناً زاهداً متقشفاً. أحد أئمة هذا الشأن في الحفظ 
والإتقان» مبرّزاً في الدراية» مكثراً من الرواية؛ حتى قال مرّة: لا أعلم 
حديثاً لرسول الله كن | لا ولي به رواية. 

وكان ذا صلاح وعبادة» ولزوم صمت وزهادة» منقطع القرين» ور 
الانجماع والانقطاع والوحدة والعزلة؛ بحيث لا يكلم أحذاً إلا وما 
ولا يزيد من يكلمه على رد السلام. وإذا قصده طلبة الحديث رخب 
بهم »2 وأفادهم . وكان فيه بعض دعابة . 


- العمرية إلى دار الكتب الظاهرية. تاريخ المذهب الحنبلي في فلسطيز 
(ضص: 1 
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جماع ولا احتلام» وهو كالضرع: إن حلبه درّء وإن تركه قرٌ. 

وكانت إقامته بالضيائية» فلما مات باع ابن أخيه كتبه بأبخس ثمن» 
* تلاميذه : 

سمع منه الحافظ زين الدين العراقي» وغيره من الأئمة» وكان يطوف 
كثيراً على المكاتب فيسمع الأولاد. وكان كثير الفوائد؛ ولكنها لا تخرج 
غالباً إلا بسؤال. وتفقه إلى أن فاق الأقران» وأفتى ودرّس» وكان كثير 
المروءة» حسن الهيئة » من رؤساء أهل دمشق. 
* وفاته : 

وكانت وفاته في ليلة الأحد خامس شوال سنة تسع وثمانين وسبعمائة 
بالصالحية» ودفن بسفح قاسيون. ولم يخلف بعده مثله . 
علاقته بشيخ الإسلام ابن تيمية ومصنفاته : 

قال ابن ناصر الدين الدمشقي20: «وكان يحب الشيخ تقي الدين» 
وترجمه بشىء كثيرء ومدحه بقصائد». 

قال ابن ناصر الدين لمق 20 «ولقد وجدت بخطه [أي ابن 
المحب] في مواضع كثيرة وأماكن متباينة بخطه مسطورة: ترجمة الشيخ 
تقي الدين ب (شيخ الإسلام)؛ وهو أجل شيوخه من الأئمة الأعلام. 
ومدحه بقصائد من النظام . 

ووجدت بخطه طبقة سماع على عوالي مسند الحارث بن أبى أسامة 
أولها: وسمعتها على شيخنا الإمام الرباني شيخ الإسلام إمام الأئمة 
)١(‏ «الجوهر المنضد» (ص: .)١7١‏ 
(؟) «الرد الوافر»؛ (ص: 548 55). 
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الأعلام بحر العلوم والمعارف أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية أثابه الله الجنة بسماعه من .... وأن السماع كان يوم 
الاثنين سادس عشر جمادى الآخرة سنة ثمانى عشرة وسبعماثئة بقرية المزة. 

وقال: وأجاز لهم مروياته ومؤلفاته. 

قال شيخنا ابن المحب المشار إليه في كتابه: «تكملة المختارة» التي 
ألفها ضياء الدين المقدسي فيما وجدته بخطه: أخبرنا شيخ الإسلام 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية وحافظ عصره أبو الحجاج 
المزي قالا أخبرنا 0 

وقال شيخنا أيضاً [أي ابن المحب] فيما ذكره من أوهام يسيرة 
وقعت للشيخ تقي الدين قال فيما وجدته بخطه -: «وحسب شيخنا مع 
اتساعه في كل العلوم إلى الغاية والنهاية سمعاً وعقلاً نقلاً وبحثاً أن 
يكون نادر الغلطء كما كان أخوه أبو محمد ابن تيمية فيما بلغنى عنه 
وعربية. انتهى). 

وقال الحافظ ابن حجر(2: «وكتب الأجزاء والطباق» وكان إليه 
المنتهى في معرفة العالي والنازل» وقد جمع مجاميع » ورتب أحادذيث 
المسند على الحروف» ونسخ تهذيب الكمال وكتب عليه حواشي مفيدة » 
وبيّض من مصنفات ابن تيمية كثيراً. وكان معتنياً به محباً فيمن 
يحبه. وكان له حظ من قيام الليل والتعبد. دقيق الخط جداً مع كبره. 
وصنف في الضعفاء كتاباً سماه «التذكرة» عدم في الفتنة اللنكية» وحدّث 

قلت: إذن الناسخ كانه إمام علامة محدث متقن» وهو من تلاميذ 
شيخ الإسلام كأَنهُء وهو من مُحبّيه ومترجميه ومادحيهء وله خبرة 


.)779/7 («إنباء الغمر بأبناء العمر» (؟/ 1لا ”ا‎ )١( 
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بمصنفاته وخقله ومرويّاته. وكانت له عناية بمصتفاته؛ وقد بض منها شيئاً 
كثيراً. ولا يخفى على من له اشتغال بتحقيق تراث شيخ الإسلام: صعوبة 
قراءة خظه يله الموصوف بأنه خط مستعجل وفي غاية التعليق 
والإغلاق؛ فقد كان سريع الكتابة» وخطه رديء جداً تلنه. 

قال فضيلة الشيخ الدكتور المحقق محمد عزير شمس في مقدمة 
تحقيقه ل «قاعدة في الاستحسان» لشيخ الإسلاه9©: «هذه المسوّدة 
وغيرها من الكتب التي وصلت إلينا بخط شيخ الإسلام يقع القارئ أو 
المحقق بإزائها في حيرة» فهو يكتب غالبا بدون نقط وإعجام. ولا يميّز 
الحروف بداخل الكلمة ويمزج بعضها ببعض» ويكتب بسرعة وفي غاية 
التعليق والإغلاق»: حتى عجز كثير من أصحابه عن نقله (كما سبق ذكره 
فيما مضى). فقراءة كل كلمة فيه تحتاج إلى تقليبها على الوجوه الممكنة» 
ولا مساعد في ترجيح أحد الوجوه على غيرها إلا السياق والموضوع. 
فالباء والتاء والثاء والفاء والقاف والنون والياء فى بداية الكلمات تكتب 
عنده بطريقة واحدة تقريباً» و«من' و«في) تبشايهان في مواضع كثيرة» 
ويكتب «الذي» و«الذين» و«الدين» برسم واحدٍ تقريباء ويسقط بعض 
الحروف من الكلمة؛ فمثلا كلمة «القهقهة» كتبها مرتين «القهقه). 

ويتبع الرسم القديم في كتابة كثير من الكلمات بحذف الألف أو 
الهمزة أو غيرهماء مثل: صلح (صالح. السلم (السلام)» يحتج 
(يحتاج)؛ مسله (مسألة)؛ ادعا (ادّعى)». صلوته (صلاته). اسحق 
(إسحاق). وحا (وجَّاءا)» العا معنا (ألعَّى معنّى)» ثلثه (ثلاثة)» ملك 
(مالك)» فيعطا (فيُعطى)» واحراه (وإجراؤه). ولا تظهر الميم عنده إذا 
وقعت تلو خرف الباء أوءالفاء ]ود الباء توتجوهاء- شتكس (اتياة 
(- أتمّها). «انا» (- إِنَّما)ء «ائه» ( أئمة). «الا» (- الماء)ء «الحظور» 
(- المحظور). «الانع» (- المانع) وغيرها. 


)01( «جامع المسائل لابن تيمية؛ .)١9557/5(‏ 
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هذه بعض الأمثلة لطريقة كتابته للكلمات . 


وقال في موضع آخر(): «واستقام لي النصٌ تقريباً بعدّما كلّمّني عَرَقَ 
القِرَيّة) . 

ومن هنا تأتي أهمية العمل الذي قام به د كدنه؛ فقد بد 
شيخه ‏ ولا عجب - فالمحبة تصنع أكثر من ذلك. 

وبهذه المناسبة أقول: إن خط الناسخ كأ لا يختلف عن خط شيخه 
من حيث الوصف الآنف؛ فهو يكتب غالباً بدون نقط وإعجام» ولا يميّز 
الحروف بداخحل الكلمة ويمزج بعضها ببعض ويربط بين ٠‏ الكلمات» وقد 
قال الحافظ ابن حجر في وصف خطه: «دقيق الغلا دا مع كبره؟. 
ولكنه يقرأ. 

قال فضيلة الشيخ الدكتور المحقق محمد عزير شمس في حق الناسخ 
و وأحلة حمل : بن المحب - في مقدمة تحقيقه ل «فتوى 

فى الغوث والقطب والأبدال رالأيعان لشيخ الإسلام 600 «وحظ هذين 
الأخوين متقن» ومتشابه إلى حدّ كبير» وأكثر منسوخاتهما بالاعتماد على 
الأصول والمسودات التي بخط الشيخ. وقد رقت هذه النسخ وغرَّبتُ» 
وتفرقتٌ في بلدان عديدة» وضاع كثير منها وبقي بعضها في المكتبات. 
وتعتبر هذه النسخ أهمٌ ما وصل إلينا من مؤلفات شيخ الإسلام بعد 
الأصول التي بخطه. وإذا عثرتَ على شيء منها بخط أحدهما فلا تلتفت 
كَِ 


إلى نسخ أخرى متأخرة. ولا تتعبٌ في جمعها وتحصيلهاء فهي لا تفيد 
إلا زيادة التصحيف والتحريف والسقط. كما هو مجرّب لدي بعد فحص 


مثل هذه النسخ». 

.)17١/؟( «جامع المسائل لابن تيمية»‎ )١( 

.)0١/5( «جامع المسائل لابن تيمية»‎ )١( 
و«‎ 


وقد كان الناسخ كلل إذا أتمّ تبييض شيء من كتب شيخ 
الإسلام كلَهُ: كتب على النسخة المسودة التي بخط شيخ الإسلام: 


وهذه بعض الكتب التي بخط شيخ الإسلام كن التي نقلها الناسخ؛ 
لعل الله يهدي إليها الباحثين في تراث شيخ الإسلام المخطوط2©: 
١‏ فتوى في الغوث والقطب والأبدال والأوتاد. (المذكورة سابقاً). 


١‏ - مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية: مجموع رقم 
انان عام) [مجاميع 19]. المجموع كله بخط شيخ الإسلام» ونقل 
أكثره محمد بن المحب المقدسي. يضم عدداً كبيراً من الفصول والتعاليق 
في موضوعات مختلفة؛ أكثرها في التوحيد والعقائد والفتاوى والحديث 
والتفسير وغير ذلك.7") 

- مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية: مجموع رقم 
(871” عام) [مجاميع .]4١‏ يحتوي رسالة في العقائد والتوحيد بخط 
شيخ الإسلام» نقلها محمد بن المحب المقدسي.0© 

4 - مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية: مجموع رقم 
(855" عام) [مجاميع .]1١9‏ غالبه من تأليف شيخ الإسلام بخطهء نقله 
محمد بن المحب المقدسي . 9) 


لالالا 


)١(‏ وبهذه المناسبة أدعو جميع المهتمين بتراث شيخ الإسلام: من كان عنده علم عن 
كتاب بخط شيخ الإسلام؛ كتب على حاشيته : (نقله محمد بن المحب) أن يرسل 
لي بذلك عبر البريد الإلكتروني؛ لأضيفه إلى هذه القائمة في طبعات لاحقه. 

0( فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية (ص: 707). 

(9) المرجع السابق (ص ”877). 

5( المرجع السابق (ص 085). 
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رحلة مخطوط 


تبين مما سبق: 

١‏ أن ما تركه الناسخ محمد بن المحب المقدسي الملقب بالصامت 
(ت 89/ ه) كه من كتبه وأجزائه ومنسوخاته: قد تفرقت بعد وفاته 
بسبب بيعها من قبل ابن أخيهء وما نجا منها: آل إلى العمرية» وما نجا 
منها آل إلى دار الكتب الظاهرية. 

؟ ‏ بالنسبة إلى مخطوطنا: وصل - بحمد الله إلى ابن العماد 
الحنبلي (ت ٠١84‏ ه)ء ثم إلى أحمد بن عبيد الحجاوي الحنبلي» ثم 
إلى الإمام السفاريني (ت ١١88‏ ه). 

 *‏ مؤلفات الإمام السفاريني كاملة بيعت إلى آل الشطي بدمشق» 

؛ - مكتبة الشيخ عبد السلام بن عبد الرحمن الشطي» إمام الحنابلة 
في الجامع الأموي رت ١595‏ ه) التي قد اجتمع عنده فيها من الكتب 
النفيسة ما لم يجتمع عند غيره» فأوقف البعض منهاء وبيع غالبها في 
م عي 60 1 
تركته . 


8 فاه افيه 2 الدكتور محمد عزير شمس - وفقه الله0©: أن 

(1) انظر «روض البشر» لمحمد جميل الشطي (ص: )١151‏ واحلية البشر' للبيطار 
(؟/4:8- ١مم).‏ نقااً عن «جامع المسائل» 077 

0( «جامع المسائل لابن تيمية») (١//ا).‏ 


١ 


«مكتبة الشطي بدمشق التي كانت فيها نوادر المخطوطات ونفائس كتب 
الفقه والحديث. وخاصة للمؤلفين الحنابلة. كانت محتويات هذه 
المكتبة مفقودة منذ أكثر من قرن» حتى أصدرت جامعة برنستون عام 
17م فهرسا للمخطوطات العربية المحفوظة في (قسم يهودا) 
من مجموعة جاريت بمكتبة الجامعة» من إعداد رودلف ماخ» فظهر 
للباحثين أنها انتقلت إلى برنستون» ولا زالت محفوظة هناك»: 

“وقد سبق”: أن (مجموعة يهو|)'مبهنا ها اسعقن :فى؟ جامعة 
برنستون» ومنها ما جاء إلى القدس. 

فلا أدري ما أقول؟! ولكن: حسبنا الله ونعم الوكيل. 


لا نالا 


نض 


صورة رقم :»2١«‏ صورة الغلاف 


صورة رقم «27: صورة الورقة الأولى وفيها نص السؤال الموجه 
لشيخ الإسلام» وبداية الجواب. 


صورة رقم «2: صورة الصفحة الأخيرة» وفيها: قول الناسخ: «آخر ما 
وجدت بخط شيخنا نكا والكلام الملحق. 


لع لواو على كك دج ود وى 2 بر 
يلاول مَرّة عَلفْسَحَةٍ طَيْدِةٍ نَِيسَةٍ 


كاليث 
سَيحْالإِسْلا مم عِبْ د ليون تيه 
المتوؤاسنة اهم 


رمه اللّه تَكَالى 


بوسن وتوران بلول (لادزيق (لوريئ 
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”اداه ». 

نبي يديم 
2-4 

1 لذ 

5 ا" 


[نص السؤال الموجه لشيخ الإسلام] 
ما تقول السادة العلماء» أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين -: 
- في الموجودات إن كانت من العدم؛ فكيف يكون وجود من عدم؟ 
- وعن أي شيء صدرت الموجودات بعد أن لم تكن؟ 
- وهل صدورها عن محض المشيئة الأزلية؟ 
- وما الدليل القاطع العقلي على حدوث العالم؟ 


أفيدونا مأجورين - غفر الله لكم أجمعين 0-3 


لالالا 


م 


ا 


[نص الجواب] 


الحمد لله رب العالمين. 


[«الموجودات وجدت عن عدم» كلام مجمل] 


قول القائل: "إن الموجوداتء أو إن المخلوقات وجدت أو كانت 

ولا يوجد مثل هذا القول في كلام الله ولا كلام رسوله. ولا كلام 
أحد من سلف الأمة وأئمتها؛ وإنما يوجد هذا في كلام طوائف من أهل 
الكلام. 

رانين إن شاء الله مقصودهم وتنازعهم في هذا الموضعء مع أن 
غالب عباراتهم فيها يقولون فيها: (وجدت عن عدم). و(هي موجودة عن 
عدم). و(وجود عن عدم). 

وحرف (عن) أبعد عن الالتباس من لفظ (من)؛ فإن (عن) للمجاورة 
بخلاف (من) فإنها تكون لابتداء الغاية. 

والذي ف في القرآن: إخباره بأنه خلق الإنسان ولم يكن شيعاً؛ وإنكار ره 
أن يكون مخلرقاً من غير شيءء قال تعالى لزكريا لما قال: «رَبٌ أَقَّ 
يكب لي عْلَمُ وكات أمْرأْقٍ عَقِرًا وَمَدَ بَلَقْتُ من الحكير عِيَبًا © » 

2 


ود رمش ريغو ةا دسوو سر 0007 


قال: طكَدَلِكَ دَلَ ريلك هْوَ عل هين وَقَدْ حَلفَتْكَ من مَل وَلرَ تلك 
ص04 . 


دلّه بأنه قد خلقه من قبل ولم يكن شيئاً على أنه أيضاً قادر على أن 
يخلق ولده وإن كان فسخا كنيو 

ولذلك قال في السورة: وقول لي ل فك 
ولا يَرَصَكْرٌ الإنكنٌ آنا حَلفَنَهُ من مَبْلُ وَل يك سَيئا7" . 

فلم [كنك]0© الإنسآن الكافر للمعاه وتعجب وقال : ظلُودًا مَا 

توك تع عي قال تعالى: /9©) «أوْلا يَرَسَكْرٌ الإنانٌ أن حَلقَتَهُ من كَبَلْ 
وَكّرْ يك شيا فإذا كان سبحانه قد خلقه ولم يك شيئاً»ء وابتدأه على غير 
مثال؛ فكيف لا يقدر على إعادته؟! 

ومن المستقر في بدائة الفقولة ' أن الإعادة أهون من الابتداء» ولهذا 
قال تعالى: ظوَمْرٌ الَذِى يِبْدَنَا الْكَاقَ ثم بِعِيده وَهْرَ أَهْوَك عه وله لْمَكلُ 
ادل في اتوت وَالأرْض*2. وإن كان للناس فى قولة: زمر أَهوٌَ 
تدع كلام ليس هذا موضعه. فإن قوله: طول الكل الأمّ4 كقوله: 
طلَِدنَ لا ميوت بالآيخرة مكل متَلُ ألتَرء وه ْمَل الديْق27: وهو بيان لأنه 
سبحانه لا يدخل هو والمخلوقات في قياس تمثيل يستوي فيه الأصل 
والفرع. ولا في قياس شمول يستوي أفراده» وإن كان من الناس من 
يزعم: أن اسم القياس لقياس الشمول حقيقة» وللتمثيل مجاز؛ كما يزعم 
ابن حزه""وغيره من أهل المنطق. ومنهم من يقول: بل اسم القياس 


.1-74 سورة مريم:‎ )١( 

(0) سورة مريم: 317-55. 

(0) نصف الكلمة الأول مطموسء ولعل ما أثبته هو الصواب. 
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للعخيل بحفيقة 6 ولقياس التسمؤل مجان كما يقوله :الع الى 0 وأبو محمد 
المقدسي”" وغيرهما من أهل الفقه والأصول. 

وأ كدر الناس يجعلون القياس لهذا وهذا؛ كما يدل على ذلك كلام 
السلف. وعليه استعمال أكثر أهل العلم. 


ومنهم من يسمي التمثيل: القياس الشرعي» والشمول: القياس 
العقلي» وهو غلط؛ كونه شرعيا وعقليا إنما هو نسبة إلى الجهة التي يعلم 
بها صحته.» والقياس سواءً عُلم صحته بالشرع أو بالعقل؛ فهو ينقسم إلى 
قياس شمول وقياس تمثيل. 


والمقصود هنا: أنه سبحانه لا يدخل هو وغيره من المخلوقات 
تحت هذا القياسء ولا هذا القياس؛ فإنه «ليْسَ ئْلِي سَى 274 , 


ولهذا قال سبحانه: طلا صَيْرِوا ينه لقنتل 9). «وله اَل الخيلّ» كما 
أخبر في كتايه. 


[نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى] 


ونستعمل في أموره قياس الأولى والأحرى؛ وهو: أنه كل ما ثبت 
للمخلوق من صفة كمال؛ فهي للخالق بطريق الأولى والأحرى. وكل ما 


.)هه٠م (ت‎ )١( 

)١(‏ هوهنا: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت 
ه)ء صاحب (المغني)» و(الكافي)» و(المقنع)؛ و(العمدة) في الفقهء 
و(روضة الناظر وجنة المناظر) في أصول الفقه؛ وغيرها. انظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي (45/ 587 - 595). ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (518/9 - 0316 . 
المنهج الأحمد للعليمي .)١1590  ١58/5(‏ 

(*) سورة الشورى:١١.‏ 

(4:) سورة النحل: 5/. 
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ينزه عنه المخلوق من صفة نقص؛ فتنزيه الخالق عنه /207 أولى وأحرى؛ 
فله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. 


فلما جعل المشركون لله البنات ولهم ما يشتهون؛ قال تعالى: 
«رجموب يِه ما يكرَهُوت وَيصِفُ السِتَهُرٌ الْكَذِبَ أ لَهُمْ للق لا جم 
أنَّ لم أَلَارَ َعم مُفْرطو 00 : ٠‏ وقال تعالى: #9وَإدًا ميَرَ َحَدَهُم ِالأنقٌ 3 
َحَهُهُ مون وخر كيم ا 0 ٍِ 
شب أن يدس لواب ا لا سَاءدهًا 2 © يليك 1 اك ليه ع 
لمر وَنَهُ ألْمَتَلُ الَْمْقَ 04"©. ولما أنكروا المعاد قال: طوَمْر الى بِبْدَقَا 
9 5 رمو ملسسير 


لْحَاقَّ ثُرّ يُعِيدُهُ وَهْرٌ أَفْوَث ند وَلهُ الْمَتَلُ الأمَلَ في التَوتِ وَالارْضَي!*؛ 
فمثله أعلى من كل مثل. 


وما من معلوم إلا وله في القلب مَثّْل يطابقه مطابقة العلم للمعلوم» 
ومطابقة اللفظ للعلمء ومطابقة الخط للفظ. 


وهو فى نفسه الأعلىء ومَثّله الأعلى عند أهل السماوات وأهل 
الأرض. ْ 

والمخلوق الذي له مَثَل في القلب إذا كانت الإعادة عليه أهون من 
الابتداء؛ فالخالق الذي له المثل الأعلى أولى بذلك. فهذا إثبات القدرة 
له على ذلك بطريق الأولى. وإذا كان المخلوق يكره أن يكون له أنثى 
لما فيها من النقص؛ فالخالق سبحانه وله المثل الأعلى أحق بأن ينزهه 
العبد عن إضافة ذلك إليه. فهذا تنزيهه بطريق الأولى. 


)١(‏ نهاية ؟/ب. 
(؟) سورة النحل: 57. 
(؟) سورة النحل: 6548 50. 


(4) سورة الروم:707. 
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[مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان] 


ولا ريب أن أصول الإيمان هي: الإيمان بالله وباليوم الآخر؛ 
بالخلق وبالبعث؛ بالمبدأ والمعاد. 

والمخالفون للرسل ضلّوا في هذين الأصلين؛ فكذّبوا بالمعاد 
وجعلوا للرب ولداًء كما يزعم الصابئة المتفلسفة: أن العقول والنفوس 
يولدون عنه. ويقولون هي الملائكة؛ #وَحَرَُوا له بين هي العقولء 
ظوينَاتٍ» هي النفوس . 

وكما زعم مشركوا العرب: أنه صاهر إلى الجن فولدت له الملائكة. 

وأمثال هذه المقالاات التي ترجع إن ذلك. 

فالمشركون والصابئون من العرب والروم والفرس والهند وغيرهم 
يرجع قول حذاقهم إلى هذين الأصلين. 

وقد جمع بينهما 600 في الكتاب والسئة؛ مثل ما في الصحي-”") من 
حديث أبي هريرة وابن عباس عن النبي كَلِهِ أنه قال: «يقول الله: شتمني 
ابن آدم ؛ وما ينبغي له ذلك» وكذّبني ابن آدم ؛ وما ينبغي له ذلك. فأما 
شتمه إياي؛ فقوله: إني اتخذت ولداً. وأنا الأحد الصمدء الذي لم ألدء 
ولم أولد. ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي ؛ فقوله : لن يعيدني 


[مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم] 
والنصارى شابهوا الصابئين في هذين الأصلين من بعض الوجوه؛ 
)١(‏ نهاية "/أ. 
)١(‏ صحيح البخاري (7197؛ 591/5. 5918). 


هم 


بهاء ويتخذونها وسائط. 

كبا أن المشركين من الصابئين وغيرهم جعلوها أجساماً تجسده 
ذات ظل. 
الرسل من الأكل والشرب والنكاح واللباس في الجنة؛ ولهذا وصفهم 
ميحاةا بأنيم 5 يونت ياليوة لاد عو مر ل ا 


في قوله: قينا الت ل يبت 3 الآ ولا مرَموْنَ ما 
2 0 َ 5 ظ ميروء, 
حَرَم م ألَهُ وَرَسوله ولا ينوت دن لت ب بِنَ الذِرت أوتّأ ألحكتب حَقَّ 


ُعْطوأ الْجريَةَ عن يَدِ وَهُمْ موت(" 2 بمضاهاة المشركين 
0 0007 يمه اليهُوه''" غرا 1 4 أل وَقَالتِ الوق لمَِيٌ 
نك الله ذا لت اهز بوهيم م قَوَلَ ‏ 
كَنَكَلَهُدْ ال أن بُوَسَكونَ الكذوا أحبسانقم وَرْفِسَتَهُمْ أرينا 
دون أله َألْمَسِيعَ أبنت مَرَيٍٍ وَمَا 1 وا إِلَّ يَعَنَدُوا إلهًا ل 
]تسل خا ختصطط :نذا قديع 74 زذكر الذ نل تؤية مرثم ننا 
فيه خطاب اريخ وما فيه خطاب للمشركين من الصابئين وعيرهم؟ 
فإنه لما قصّ قصة المسيح قال: هنك عبى أن مَرَم دلت لْحَيّ الى 


عر لصو مولع عو 


من ول سبحنهو ؟ إن صن ترا نما يقول له 


509 و 


0 


ين 


2262 م 


شد يتوق © ما كن لله أن تحَدٌ 


يَوْد...» إلى قوله: «أنخ بم ولي بَن يَأ / * لكي اشيم 


)١(‏ سورة التوبة:79. 

)١(‏ في الأصل (وقال اليهود. ..) وهو خطأ. 
(0) سورة التوبة: ٠‏ ال". 

(:) نهاية ”/رب. 
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لوم في صَكَلٍ مُبنِع 7 أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا! لكن 
الظالمون اليوم في ضلال مبين. 

والنصارى ظالمون لما فيهم من الشرك؛ والشرك ظلم عظيم» و 
في ضلال عظيم؛ خم بسن ابا عانتى سبلي مقا شيم 
الجهل والظلم ما لا يخفى على ذي بصيرة؛ إذ يقولون ما لا يخفى على 
الصبيان فساده؛ فهم اليوم في ضلال مبين. 


ويوم القيامة ما أسمعهم وما أبصرهم !! ثم قال: ظوَأَِرَه يوم 
َلْسْرَةِ ...» إلى آخر الآية20؛ فذكر المعاد في هذا الكلام» ثم إنه 


سبحانه في آخر السورة7" قال: ظوَِقُولُ الْإنكنٌ دا ما مِتَّ ليق حر 
حا © أوْلَا يدحكْرٌ الإننُ أن حَلَقَنَهُ من عَبَلُ وَلَرْ يكُ سَينًا4. وأقسم على 
المعاد لأنه ثبت بخبره الصادق؛ فوكّده بقسمه البارّء إلى قوله: 
ُو ين دوت انا َالِمَةٌ يكوا لم عِرّ». إلى قوله: ظرَقالا 
َععَدَ البَّمَنُ وَلَدَا © لَقَدْ حدم سينا إدّا تََكَادٌ السَّموتُ تلز + هه 
وَيَنْمَنُ الدَيّسُ وَيَخْرٌ لَتْبَآلُ هَذَا © أ مَحَوَا لمن ولا ©© مما يبت لعن 


هه سه هعم روك .م 


أن يَتَخِدَ وَلَنَا © إن كل من 
© عد انغ يتم حك © طم عي بين لْتينمَةٍ هَرْد. فجمع في 
هذا الكلام بين أن عبودية الملائكة والأنبياء له؛ وأنه ليس نسبتهم إليه 
ال نسنة الغيادة لا التولد. وأخبر أنهم كلهم يأتونه عباداً فرادى, 
تحقيقا للمعاد. 


فى السَّموَتِ والأرْضٍ إِلآهّ اق اليم عبد 


لا لالا 


)00( سورة مريم: 1 

68 سورة مريم: 15 

2( سورة مريم 571 - 10. 

(5:) في الأصل المخطوط (الرحمن). وهو خطأ واضح. 
/ع 


فصل 
[طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته] 


فالمقصود هنا: أنه سبحانه ضرب المثل الأعلى» وذكر القياس قياس 
الأولى فى إثبات قدرته على الإعادة بقوله: #أوَلا يَرْكْرٌ الإنن أنا حَلقنَهُ 
من ملُ وَبَرَ يك مي" فلم يقل: إنه حُلق من عدم؛ بل قال: لق ولم 
يكن شيئاً. وهذا فى غاية البيان والسلامة من الاشتباه؛ حيث أخبر: أنه 
خلقه بعد عدم بقوله تعالى: «ور يك سَيكا4 وأنكر أن يكون مخلوقاً مرخ 
غير شيء بقوله: آم خُلِقُواْ يِنْ عَبْرِ شَنْءِ َم هُمُ الْحَيمُون7" وهذا استفهام 
إنكار يتضمن نفي /2© المستفهم عنه» والإنكار على من أثبته لظهوره 
وبيانه . 


فتبيّن بذلك: أنهم لم يُخلقوا من غير شيء؛ أي: من غير رب خالق 
كما تبين: أنهم لم يخلقوا أنفسهم . 
فعلم بنفس هاتين القضيتين: أنهم خُلقوا من خالق خلقهم. 


كما قال: «إوَمَا يكثُم ين يَتَمَقَ هَمِنَّ أنَّو204: وقال: ظوَسَكرَ لكر ما في 


.51/ سورة مريم:‎ )١( 
.58 سورة الطور:‎ )١( 
.1/5 نهاية‎ )*( 
.07 سورة النحل:‎ ):5( 
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ل سء للا 


لسوت وَمَا فى لض جيك د20 وقال: إِنَّمَا ألم عِسَى أبن صم 
رَسُولٌ أله وَكَلمنهُ: ألقنها ِلَّ عَم 22 ه20 وكان النبي وَكْةِ يقول 
عند ذبح أضحيته : «اللهم منك ولك:9. 


وفي السحيحين '! عن جبير بن مطعم: أنه لما قدم في فذاء 
الأسرى؛ سبع التي 25 يقرا : في المغرب بالطور. قال: فلما سمعت 
قوله: دا من غير سَىْءِ 5 م د لجست بفؤادي يك 
انصدع . 

لأن هذا تقسيم حاصر ظاهر يتبين به ثبوت الخالق الصانع 56 
تأمل ؛ ؛ فإن العبد يعلم أنه لم يكن شيئاً» وأنه كان بعد أن لم يكن. 

ويعلم أنه لم يصنع نفسه ولم يبدعها؛ فإن العلم بامتناع هذا من أبين 
العلوم البديهية. 

وكذلك يعلم أنه لم يكن من غير مكوّن» ولا حدث من غير محيث» 
ل خلقه . 

وهذه الخريق يدل بها العبد ثبوت كان وثبوت صفاته من غير أن 
يحتاج أن يعلم حينئذ حدوث الأفلاك؛ بل إذا ثبتت عنده الطريق 
المعلومة بالعقل الصريح التي أرشد إليها السمع الصحيح ثبوت الصانع؛ 


.١7 سورة الجاثية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النساء: .١72١‏ 

و0 جزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أخرجه أبو داود (71/45): وابن 
ماجه :)717١(‏ وغيرهماء وقال الألبانى: ضعيف. 

)( صحيح البخاري (مكلال تووخى اث 000 صحيح مسلم ( 0 
وليس فيها (قد انصدع)» وإنما فيها (كادَ قَلبِي أَنْ يَطِيرَ). والله أعلم. 

(0) سورة الطور: ه". 
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وترتب على ذلك ثبوت الرسالة؛ أمكن أن يعلم حدوث السماوات 
والأرض بالطريق السمعية. 


[طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع] 


ولهذا كان حذّاق أهل النظر والكلام معترفين: بأن حدوث 
السماوات ل يُفتَقّر فيه إلى العقل» وعابوا بذلك طريق كثيو من المعتزلة 
ومن اتبعهم كأبي المعالي! 60 وذويه؟؛ حيث جعلوا العلم بالصانع متوقفاً 

على العلم بحدوث العال” 0 والعلم بحدوث العالم متوقفاً على العلم 
بحدوث الأجسامء وجعلوا الطريق إلى للك الاسجدلال بحدوث 0 
الأعراض» وبنو ذلك على أربع مقدمات: 

ثبوت الأعراض» ثم حدوثهاء ثم لزومها للأجسامء وإذا لم تنفك 
الأجسام منها فيك حدوث الأجسام؛ فإن ها الها يسبق الحوادث فهو 


و 


محدث . 
ثم منهم من اقتصر على ذلك» ومنهم من تنبه على أنه لا بد من بيان 
استحالة (حوادث لا أول لها)؛ وهي أهم مقدمات هذه الحجة؛ ؟ فاحتج 


على ذلك بحجة الموازاة والعسامقةة 0 وأمثالها من الأمثلة المضروية في 
امتناع ذلك : 


وقد ذكر أبو الحسن الأشعري” في (رسالته إلى أهل الثغر) أن هذه 
الحجة مبتدعة في الدين لم يسلكها أحد من الأنبياء والمرسلين ولا 


)١(‏ الجويني (ت 4978 ه). 

(؟) هذا عند أهل الكلام ما يسمى (دليل الحدوث). 

(9) نهاية 4/ب. 

)5( انظر: بيان تلبيس الجهمية (1/ 0101 1487). والذي احتج بذلك هو الرازي. 
(0) (ت56م8ه). 


فإن هذه الحجة هي من أعظم أصول الكلام الذي ذمه السلف 
والأئمة؛ لأن فيها من المقدمات الباطلة التي أوقعت أصحابها في مخالفة 
الشرع والعقل ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وقد تكلمنا عليها في غير 
هذا الموضع 


[بعض لوازم طريقة ة أهل الكلام المبتدعة] 


وهذه الحجة هي التي أوقعت الجهم بن صفوان7(' في زعمه: إن 

وهي التي أوقعت أبا الهذيل( في قوله: بفناء حركات أهل الجنة 
والنار» هع قوله يهنا بنفى الصفات. 

وهي التي أوقعت سائر المعتزلة وغيرهم في القول: بأن القرآن 
مخلوق» وفي إنكار رؤية الله في الآخرة» ونفي الصفات وغير ذلك. 

وقى االعى أوقعت. آبا المعغالى فى:مسألة الاسترسال9؟: إلن أهور 
أخرى يطول وصفها. وتسلط بسببها من تسلط من المتفلسفة على أهل 
الملة لما رأى هذه الحجة التى جعلوها أصل أصول دينهم» ورأى ما 
فيها من اللاضطراب. 


)١(‏ (قتل سنة 1١8‏ ه). 

(؟) محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي البصري العلاف» من رؤوس 
المعتزلة»؛ وبعضهم ينتسبون إليه يعرفون بالهذيلية يقولون بمقالاته (ت 7171 هء 
وقيل: 7١78‏ ه). سير أعلام النبلاء (559/4. 189/4). 

(*) قال شيخ الإسلام: «قال أبو المعالي بمسألة الاسترسال: وهو أن علم الرب 
تعالى يتناول الأجسام بأعيانهاء ويتناول أنواع الأعراض بأعيانهاء وأما آحاد 
الأعراض فيسترسل العلم عليها لامتناع ما لا يتناهى علماً وعيناً . 
وأنكر الناس ذلك عليه وقالوا فيه أقوالا غليظة حتى يقال: إن أبا القاسم 
القشيري هجره لأجل ذلك «درء تعارض العقل والنقل» (١//الا١).‏ 


لمك 


ثم إنهم أوجبوا على العبد بعد بلوغه مؤمناً بالله ورسوله: إما الشك» 
وإما القصد. وإما النظر المنافي للعلم. 


والثلاثة تنافي الإيمان بالله ورسوله الذي أوجبه الله عليه؛ فأوجبوا ما 
يضاد الإيمان الواجب عليه؛ فكان هذا الضلال في الشرع مضاهياً 
لضلالهم في العقل. 


ولهذا آل الأمر بهم إلى سفسطة في العقليات. وقرمطة في 
السمعياك20, 


[اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم » وقولهم بتكافئ الأدلة] 


ولهذا كان حال أئمتهم إلى الحيرة» والقول بتكافئ الأدلة؛ كما 
تجده من أحوال كثير من أئمتهم /7( ومن أواخرهم: أبو عبد الله 


235١18 /١1( ردد شيخ الإسلام هذه العبارة في عدد من كتبه؛ منها: درء التعارض‎ )١( 
»١5١/١( كلا[ ولاك ككل ارد ه/:”. 055 09/48). الصفدية‎ 
»)174/5( منهاج السنة النبوية‎ .)7377 .184/١( بغية المرتاد‎ ». 8/5 
0755 النبوات (076/0). الرد على المنطقيين عن‎ 
«السفسطة التي هي جحود الحقائق‎ :)١6١/١( وقال بيان تلبيس الجهمية‎ 
الموجودة بالتمويه والتلبيس» ومآلهم في تلك التأويلات إلى القرمطة التي هي‎ 
تحريف الكلم عن مواضعه وإفساد الشرع واللغة والعقل بالتمويه والتلبيس» وهذا‎ 
أيضا سفسطة في الشرعيات» وسمي قرمطة؛ لأن القرامطة هم أشهر الناس‎ 
بادعاء علم الباطن المخالف للظاهر ودعوى التأويلات الباطنة المخالفة للظاهر‎ 
المعلوم المعقول من الكتاب والسنة» والله يهدينا وسائر أخواننا المؤمنين لما‎ 
. اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم‎ 
ولما كان مال هؤلاء إلى السفسطة التى هى جحود الحقائق وجحود الخالق»‎ 
2 2 وكان لا بد لهم من النفاق».‎ 

(0) نهاية 0/أ. 

دك 


الرازي؛ كما ذكر في أعظم كتبه وهو «المطالب العالية» وفي غيرهء فإنه 
يظهر لمن يفهم كلامهم من الحيرة والاضطراب والتناقض في الأقوال ما 
ينافي العلم والعقل الذي يزعمون أنهم يحققونه. 


ولهذا قال أبو عبد الله الرازي في غير موضع من كتبه27: 


نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


لقد تأملتُ الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
عليلاً» ولا تروي غليلاً. 


ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ اقرأ في الإثبات: «آيّحَنُ عَلُ 
رشي آتا»7". «َإبه يَسمَدُ ال الي". واقرأ في النفي: <لس 


ْو شَى 229»2. ولا محيظوت بو لم041 . 


)١(‏ ردّد شيخ الإسلام كلام الراؤي كثيراً في كتبهء منها على سبيل المثال: 
المجموع الفتاوى» .١/5‏ «بيان تلبيس الجهمية» .)١59/١(‏ «درء تعارض 
العقل والنقل» .)15١6 ١659/١(‏ «منهاج السنة النبوية» (70/77/0) وغيرها. 
وفي «درء التعارض» عزا كلام الرازي إلى كتابه «أقسام اللذات»» وهنا قال: 
في غير موضع من كتبه. 

(0؟) سورة طه: ه. 

(0) سورة فاطر: .٠١‏ 

(:) سورة الشورى: .١١‏ 

(5) سورة طه: .1١٠١‏ 


إوذلء 


[فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع] 


الإيمان الواجب عليه ؟ حصروا إثبات الصانع فئ العلم بحدوث العالم» 
وحصروا إثبات حدوث العالم في إثبات حدوث الأجسام. 


وإثبات الصانع له طرق تكاد تخرج عن الحصر؛ كلها أبين وأظهر 
من إثبات حدوث العالم. 

وإثبات حدوث العالم له طرق أبين من إثبات حدوث الأجسام - لو 
كان طريقاً صحيحاً ‏ لما فيه من التنازع والدقة؛ فكيف وهو أيضاً طريق 
فاسد عند الأنبياء وأتباعهم. وعند أهل الفطر والعقول السليمة» وعند من 
خالفهم من الفلاسفة الإلهيين والطبعيين؛ كالمشائين أتباع أرسطو7) 
وأمثالهم. 

وبالجملة فطرق العلم بإثبات الصانع كثيرة؛ كلها أبين وأوضح من 
هذه الطريق» وهي براهين قاطعة لا تحتمل النقض؛ فلا حاجة في الإقرار 
بالصانع إلى العلم بحدوث العالم المبني على حدوث الأجسامء بل ولا 
إلى العلم بحدوث العالم ابتداءً. 

ولهذا لم يثبت القرآن العلم بالصانع بهذه الطريق؛ بل بالطرق 
المعروفة فيه. وما ذكرناه من قوله: #إأمَ خَلِا يِنْ غير شَنْءِ أَمْ هم 
لْحَيِمُنَ74 من أوجز الطرق وأظهرهاء وهي استدلال الإنسان بنفسه 
التي لا شيء إليه أقرب إليه منهاء وكذلك استدلاله بما يذكره من خلق 
ساك الميجاورقات /'" كما قد بسطناه في غير موضعء وبِيْنًا استغناء 


() (ت 5اللاق.م) 
)١(‏ سورة الطور: 8". 
(9) نهاية ه/اب. 


كن 


الطرائق القرآنية عن ما يسلكه الفلاسفة والمتكلمون من تعليل الافتقار إلى 
الصانع: هل هو الحدوث؟ أو الإمكان؟ وبِيّنَا الحكمة في تسميتها آيات» 
وأنها بنفسها مستلزمة لثبوت الصانع. 

وفى بعض طريقة القرآن غنية عن الكلام المحدّث المبتدع المذموم 
عند السلف والأئمة؛ لاشتماله على باطل: إما في الحكمء وإما في 
الدليل الذي أثبتوا العلم بالصانع بإثبات حدوث العالم» وأثبتوا حدوث 
العالم بحدوث الأجسامء وأثبتوا حدوث الأجسام بدلئل. الأعراض: 
وبحدوثهاء وامتناع (حوادث لا أول لها). 

وكل هذه المقدمات: إما باطلة» وإما غير مدلول عليها . 

وأحسن أحوالها: أن تكون دقيقة؛ ويا ليتها مع اللاقة تكوق صحبحة 
ل عليها . 

0-00 


عاك 


[إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين 
في قولهم: (خُلقَ عن عدم)] 


والمقصود هنا: أن القرآن ينفي أن يكون الإنسان خُلِق من غير 
شيء » وين أنه خلقه ولم يكن شيء ؟؛ فلا نحتاج أن نقول: إنه لق 

فإذا قلنا: خُلِق من عدم. يظن الظانَ: أنه خُلِق من غير شيء خلقه؛ 
بل خلق من خالق خلقه. وهو حي قيوم عليم سميع بصير قدير؛ فلم يكن 
موجود إلا من موجودء. ولم يكن وجود من عدم محض 

وبطل بهذا ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في هذا المقام؛ فإن 
أهل الكلام لما قالوا: إنه وُجد من عدمء. أو عن عدم؛ فإنما أرادوا 
منه» ولا دخول وجود فيه» وإنما الذهن القاصر يقدر العدم كأنه موضع 
مظلمء أو خلاء وراء العالم» أو نحو ذلك من الخيالاات؟؛ فيتوهم دخول 
شيء فيه أو خروج شيء منه. 

ولهذا أعرف أن بحثاً جرى مع طائفة من الفضلاء الذين كنا نجالسهم 
يي 0 إِلَهَ إلا اي ينها ذكره النحاة من أن ير 00 


)010( سورة الصافات: 27”0 وسورة محمد .3 
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(باب إن)ء و(باب كان)» و(باب لط 1 وأن التقدير عقل الشفحاةة 
لا إله في الوجودء أو لا إله كائن /27؛ فأورد بعضهم على ذلك: أنا 
إذا قدرنا (لا إله في الوجود)؛ ينفي مفهوم الكلام أن في العدم إلهاً . 

فقلت لهم: العدم ليس شيء حتى يقال: فيه إلهء أو ليس فيه. 

وهذا ظاهر على قول أهل السنة: أن المعدوم ليس بشيء. 

ومن قال: إن المعدوم شيء؛ فقد نورد هذا السؤال على أصله. 

وقد يجيب عنه: بأن النزاع إنما هو المعدوم الممكن» وأما الممتنع 
فيمتنع أن يكون في العدم. 

لكن يقال له: فيبقى المفهوم: أنه في المعدوم الممكن. 

ولا ريب أن قول من قال: إن المعدوم شيء في الخارج قول باطل» 
وإنما أصله اشتباه ما فى الأذهان بما فى الأعيان» واشتباه الوجود العينى 
بالعلمي؛ وذلك أنه رأ المعدوم يتميز منه المقدور من غير المقدورء 
والمراد من غير المراد» والامتياز لا يعقل في النفي المحض. 

فقال: لا بد أن يكون المعدوم ثابتاً ليحصل فيه الامتيازء ثم علم 
بعقله أنه ليس بموجود؛ ففرق بين الوجود والثبوت؛ فقال: هو ثابت 
وليس بموجود. 

وكثير ممن ردّ على هؤلاء: أطلق القول بأن المعدوم ليس بشيء» 
وربما كان في كلامه ما يقتضي: أنه ليس بشيء لا في العلم» ولا العين» 
لا في الذهن. ولا في الخارج عن الذهن. وهذا غلط؛ بل الصواب: أنه 
ثابت موجود في العلم؛ بمعنى: أنه يعلم» والتمييز يتبع العلم؛ فإذا كان 
معلوماً بالعلم: ميز بالعلم بين الممتنع والواجب والجائز» والمراد وغير 


.1/5 نهاية‎ )١( 


/اه 


المراد. وذلك لا يوجب كونه ثابتاً في الخارج؛ فإنا نعلم بالاضطرار: 
أن نتصور في أنفسنا ما لا حقيقة له في الخارج. 

يبين ذلك: أنا نتصور الوجود المطلق في أنفسناء والوجود المطلق لا 
يكون ثابتاً في العدم» ولا في الخارج. وكذلك سائر الكليات المطلقة؛ 
فإنا نتصورها مطلقة» وهي لا تكون في الخارج كليات مطلقة . وإنا نتصور 
الممتنع كما نتصور الممكن» والممتنع ليس بثابت في الخارج بالاتفاق. 

وقد نفى الله عن الإنسان: أن يكون شيئاً قبل خلقه بقوله: /7(') 

وَقَدْ حَلَفدكَ من قَبَلْ وَلَر تك سَيِئ74". وبقوله: للا يَدْكْرٌ الإننُ 

ل حَقَهُ من مل وك يك ميا 4(©. 

وأما قوله: طإِنّمَآ أمَرةء إآ اد سَيكًا أن يَعُولَ لَه كُن قيسكوركي 20 
وقوله: «#إرك وَلْرَلَةَ أَلَافَةٍ مَ؟ يليك" وقوله: «ولا نَتولَنَ لِسَأَيْءِ 
إن مَاعِلُ دلت غَدَا إِلَد أن يَأ أنّه2"04. ففيه جوابان: 

أحدهما: أنه (شيء) في العلم والقول؛ وإن لم يكن بعد صار في 
الخارج له ثبوت» ولا وجود. 

الثانى: أنه عكد. وتصواده ضير شعاء وهذا فئ الزكولة أظهر منه فى 
الايتيق. 
ذلك أن يكون موجوداً في الخارج قبل وجوده. 


(1)- ثهانة :إن . 
)١(‏ سورة مريم: 5. 
(9) سورة مريم: /531. 
(9) شورة يتن انق 
ره( سورة الحج: .١‏ 
(5) :سوزة آلكبك: 17# 4 


0 


يبيّن ذلك: أنه علق الإرادة بنفس الشيء» لا بإثبات صفة الوجود 
له؟ فعلم أنه يريد الشىء» وأنه يكوّن الشىء» لا أنه يجعل الشىء الثايت 


[مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين] 


وإذا تبيّن: أن مقصود أهل الكلام من المسلمين في قولهم: إن 
المحدثات (وجدت عن عدم): أي وجدت بعد عدمهاء وأنها وجدت من 
غير وجود مخلوق؛ لا يعنون بذلك: أنها وجدت من غير موجد خالق؛ 
علم أنه ليس عليهم في المعنى الذي قصدوه دركء وإن كان في العبارة 
لبس». وعبارة القرآن أحسن وأبين. 

لكن اعترض عليهم المتفلسفة فقالوا: لا يعقل موجوداً عن عدم؛ 
لأنا ما رأينا شيئاً يحدث إلا من مادة؛ كحدوث الحيوان والئبات 
والمعادن من المواد المشهودة؛ كما تحدث الثمار من الأشجارء وكما 
يحدث الإنسان من المني النازل من أبويه» وأمثال ذلك؛ فإبداع شيء لا 
من شيء لم نعهده. 

ومقصودهم بذلك: أن يبطلوا القول بحدوث الحوادث من غير مادة 
متقدمة ؛ فيلزم من ذلك قدم المادة. 

كما قصدوا أيضاً: إبطال حدوث الحوادث من رب قديم؛ فقالوا: 
إن كانت العلة الأزلية لوجود العالم تامة؛ وجب قدم معلولها؛ فيلزم قدم 
العالم» وإن كانت غير تامة؛ فلا بد لتمامها من سبب. والقول فيه 
كالقول في حدوث العالم؛ فيبطل الحدوث؛ فيتعين الأول: وهو أن 
تكون العلة القديمة تامة؛ فيجب قدم العالم /0©. 


)١(‏ نهاية /ا/أ. 
انك 


وهذا أعظم شبه المتفلسفة المشائين أتباع أرسيطوة: كاين اسيناة!؟ وزابن 
الهيف.0) وأمثالهما. 
ههه 


)١(‏ (ت58ة ه). 
(0) (ت نحو 5”٠١‏ ه). 


[شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم] 


والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة 

ذكروا عن معلمهم أرسطو: أنه استدل على ذلك أيضاً: بأن 
المحدّث قبل حدوثه لا بد أن يكون ممكناً. والإمكان وصف ثبوتي؛ فلا 
بد له من محل؛ فيجب أن يتقدم المحدّث محل يقوم به الإمكان؛ وذلك 
يوجب قدم الجادة. 

فهذا ونحوه: هو كلام هؤلاء الفلاسفة الدهرية في مثل هذاء و 
الذين يقولون: لا يعقل موجود عن عدم. 

[رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة] 

وما قالوه خيالات عند أولى الألباب النبلاء؛ وإن كان كثير من 

وبيان ذلك أن يقال: قولكم: (لا يعقل موجود عن عدم). لفظ 
مجمل كما تقدم. أتريدون به: لا يعقل موجود من غير مبدع أبدعه 

أم تريدون: لد يعقل موجود من غير مادة خلقه منها الصانع المبدع؟ 

فإن أردتم الأول؛ فهذا لا يقوله مسلم ولا مِلَىيءه بل المسلمون 
وسائر أهل الملل متفقون على أنه لا يكون موجود ممكن إلا من موجود 


واجب» وأن كل موجود غير الله ؟ فالله خالقه. 
وقد ذكرنا: أن القرآن جاء بلفظ (من) في مثل ذلك؛ كما في قوله: 


3 


آم مُأ بين عبر تنو20 . 
وقوله: #إوَمًا يكم ين يَعَمََ هَمِنَّ أنّه76". وقوله: 9وَسَكرَ لكر ما في 
القوب ونا ى الأّض جا 104132 .والمحى مفق عليه بين السلميق: 
وإن قلتم : للا يكون موجود إلا من مادة خلقه منها الصانع. 


فيقال لكم: فتلك المادة هي موجودة لا من مادة؟ وهم معترفون بما 
لا بد لهم منه من أن الموجودات القديمة هي موجودة من غير مادة 
تقدمت عليها كانت منهاء بل أبدعها الرب إبداعاً من غير مادة. 


هذا قول الإلهيين منهم المقرون بواجب الوجود المبدع . 


وإن قُدّر الكلام مع من ينكر من الطبعيين أن يكون للعالم مبدع؛ 
كان جوابه أظهر؛ فإنه يقال له: يا أحمق؛ إذا جوّزت أن يكون مجموع 
العالم من غير مبدع ولا مادة؛ كيف يمتنع أن يكون بعضه من غير مادة 
مع كونه من صانع/ 4). 

ومعلوم أن الأول هو أبعد في العقل؛ بل هو ممتنع في العقل 
بخلاف الثانى؛ فإن هذه الحوادث المشهودة إن قال: إن المواد أحدثتها؛ 
ققد أآتنت فاعلاً مبدعاً مدقا لوه نادةه-.وإقداقال + لها متجدك قاغل-غير 
المادة؛ فقد أثبت فاعلاً محدثاً لها من مادة. وهذا إقرار بالصانع؛ فيلزمه 
إثباته وصار من القسم الأول؛ فما فرٌ إليه شرٌ مما فرٌ منه على كل تقدير. 


وهذا حال أهل الباطل دائماً لا يكذبون بحق لشبهة؛ إلا لزمهم ما 
هو أشد منها. 


.70 سورة الطور:‎ )١( 
.07 سورة النحل:‎ )6( 
سيورة الاق ا‎ 1)0( 
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وإذا قالوا: نحن نسلم وجود الموجودات القديمة من غير مادة» 
وإنما الكلام ع الموجودات المحدثة عن عدم وهذا حقيقة قولهم - 

فإنه إذا ثبت أن إبداعه للأشياء لا يفتقر إلى مادة» بل نفسه كافية فى 
إبداعها مع القدم؛ فلأن تكون نفسه كافية في إبداعها مع الحدوث أولى؛ 
فإنه من المعلوم: أن المحدرّث أضعف من القديم» وأقل في الوجودء 
وأن ذاك أكمل منه وأقوى؛ فإذا كان مكتفياً بنفسه في إبداع الأكمل 
الأقرى؛ فكيف لا يكتفي بنفسه في إبداع الأنقص الأضعف. 

ومن المعلوم ببداية العقول: أن الفاعل للأكمل الأقوى بنفسه لا 
يكون محتاجاً فى الأنقص الأضعف إلى غيره؛ لا مادة» ولا غير مادة. 

وهذا بِيّن واضح وليس لهم عليه سؤال؛ لكن غايتهم أن يقولوا : يمتنع 
أن يحدث عنه شيء بعد أن لم يكن حادثاً؛ لأن ذلك يقتضي سبباً حادثا . 

وهذه حجتهم الأخرى ‏ وهي الكبيرة - وسنبين إن شاء الله فسادها. 

وإنما المقصود هنا: بيان فساد حجتهم من جهة إثبات المادة» وأن 
الحادث لا بد له من مادة قديمة؛ لأن الوجود عن العدم المحض لا 
يمكن؛ فإن هذه الحجة فيها إجمال يوهم المستمع: أثة: يوجك ابلاا مول : 

ومعلوم أذ هذا باطل . ومقصودهم : أنه يوجد من غير مادة. 

ومعلوم أنه لا يجب فيما يبدعه الباري أن يكون له مادة؛ فإنه يبدع 
القديم عندهم بلا مادة؛ فعلم: أنه وحده مستغن في إبداع ما يبدعه للق 
عن مادة» كه وحده يبدع الأكمل الأعلى؛ فكيفف لد يبدع وحذده 
الأنقص الأدنى. 

فتبيّن أن كون الموجود وجد عن عدم ما سوى الخالق ليس بممتنع» 


)١(‏ نهاية 4/أ. 
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وأن وجود الخالق لا بد منه» وأنه وحده غنى عن كل ما سواه في كل ما 
يخلقه؛ ولهذا قال سبحانه: وَل كلنذ نه اذى كر بنذ 36 16 و3 د 
عَرِِكُ في لمك وَلَرْ يكن لم و2704 فهو سبحانه ليس له شريك في ملكه 
عاونه على خلق شيء لا مادة ولا غيرهاء ولا له ولي من الذل كما 
تولى المخلوق من يتعوق يذ . بل يتولى عباده رحمةً وإحساناً إليهم. لا 
احتياجاً واستعانة بهم؛ ولذلك قال سبحانه: كل أدعوأ أي يَعنْمْ ين 
18 ن ألو لا يلون ينقال كَرَّوَ ف التكوت ولا فى الأض وما َم فيهمًا 
ين بيك يا 4 يقر يخ ولوير» 0 فين آنه سبحانه ليس :له ظهير بظاعره 
ويعاونه على شيء من الأشياء» بل هو الغني عن كل شيء في كل شيء؛ 
وأن ما خلقه من الأسباب لم يخلقه لحاجته في خلق المسبب إليه؛ بل 
لأا ف لي خلق من المنكمة بها د في لق المشيارهة أيه ايا قال 


تعالى لما أمر المؤمنين بجهاد الكفار : «دَلِكَ وَل يَنَهُ اله لَأنمَرٌ مِنْهُمَ ولكن 
: يآ 1 


وإن قالوا: ل يدي إلا من مادة. 

قيل لهم: ولم نَشهد موجوداً من غيره بلا مادة؛ وأنتم تقولون: إن 
الأفلاك حدثت عنه بلا مادة متقدمة عليها. فكيف أثبتم استغناه في إبداع 
الموجود الأكمل عن المادة ‏ ولم تشهدوا ذلك وجعلتموه محتاجاً في 
إبداع الموجود الأنقص إلى المادة لكونكم لم تشهدوا حادثاً إلا من مادة؟! 

بل كان طرد قولكم: أن تنكروا وجود موجود بغيره إلا محف 
فإنكم لم تشهدوا موجوداً بغيره م محدكاً عن عدم أو كل ما شهدتموه 
موجوداً من غيره؛ مثل الحيوان والنيات والمعادن لم تشهدوه إلا حادثا؟] 


.١1١١ سورة الإسراء:‎ )١( 
سورة سيا 5ق‎ )0( 
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فإذا تبيّن: أن السماوات والأرض ممكنات مفتقرات إلى مبدع 
أبدعها؛ وجب أن تجعلوها حادثة؛ لأنكم لم تشهدوا مفعولاً إِلّا محدثاً. 

وهذه الطريقة سلكها كثير من أهل الكلام؛ وهي خير من كلام 
الفلاسفة . 

فإنّه إذا حصل الاتفاق» وعلم بالدليل: أن السماوات مبدّعة 
مفتقرة /( إلى مبدع فعلها؛ ولم نَشهّد مبِدَعَاً مفعولاً إلا محدّثاً؛ 
وجب القول بحدوثها. 

فإنَّ تقدم الفاعل المبيع ‏ الذي هو خالق كل شيء ‏ على فعله: هو 
أقرب في العقل من كون الفاعل المبدع يفتقر إلى مادة. 

يبيّن ذلك: أن كون الفاعل متقدماً على المفعول أمر مستقر فى العقل 
والعمس» مع آله لاا يحتاج :إلى شهادة العحسن . : 

ولو قيل: متقدم بالذات بخلاف كون المفعول؛ أو المحدّث مفتقر 
إلى مادة؛ فهذا ليس معلوما بالعقل؛ وإنما شبهة قائله كونه لم يحس 
محدثاً إلا كذلك. وأين قضية تعلم بالعقل والحس من قضية لا تعلم 
بواحد منهما؛ ولكن لم يشهدها الحس؟! 

ومعلوم : أن عدم شهادة الحس لا تنفي ثبوت ما لم يشهده. 

ولو كان ما لم يشهده الإنسان بحسه ينفيه؛ لبطلت المعقولات 
والمسموعاتء وقد قال سبحانه: بل كََاْ يما ل نحبطُوأ عليه وَلمًا يتم 
م04 ؛ فإذا كان المكذب بما لم يعلمه بوجه من الوجوه مذموماً في 
الشرع. كما هو مخالف للعقل؛ فكيف بالمكذب بما لم يعلمه بحسه 
فقط؟! وإذا كان عدم العلم ليس علما بالعدم؛ فكيف يكون عدم 
الإحساس علماً بالعدم؟! 


)١(‏ نهاية 8/ب. 
(') سورة يونس: 9". 
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[شبهة المتفلسفة الثانية] 


وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدّث يتقدمه الإمكان؛ فلا بد له 
من محل ثبوتي . 

فيقال لهم: الإمكان ليس وصفاً موجوداً للممكن زائداً على نفسه؛ 
بل هو بمنزلة الوجوب والحدوث والوجود والعدم ونحو ذلك من القضايا 
التي تعلم بالعقل. وليس العدم زائداً على المعدوم في الخارج» ولا 
وجود الشيء زائداً على ماهيته في الخارج. ولا الحدوث زائداً على ذات 
المحدث في الخارجء ولا الإمكان زائداً على ذات الممكن في الخارج» 
ولا الوجوب زائداً على ذات الواجب في الخارج. 

والمقصود هنا الإمكان؛ فالممكن إما أن يكون معدوماً أو موجوداً؛ 
فإذا كان معدوماً فليس له صفة ثبوتية أصلاً؛ إذ المعدوم لا يتصف بصفة 
نوشة. وإن كأن موجوداً؟ فقذ ضار واحيأ بغيره؛٠فإنه‏ ما شاء الله كان» 
وما لم يشا لم يكق؟ فما شاءه وجب وجوده» وما لم يشأة امتنع وجوده؟ 
لكن وجب بغيره وامتنع لغيره» وهو في نفسه قابل للوجود والعدم. 

وقولنا: في الموجود ممكن. معفاء * أأثد موجود بغيره. 

ومما يبيّن ذلك: أن الإمكان لو كان صفة زائدة على الممكن لامتنع 
قيامه بغيره؟ إذ صفة الشيء لا تقوم بغيره» وقبل وجود الممكن ليس له 
صفة ؟ فيمتنع وجود إمكان هو صفة له قبل وجوده. 
وجود الممكن خيال محض. 


ثم يقال: نحن نشهد بالحس حدوث الصور من الحيوان والنبات 


)١(‏ نهاية 9/أ. 
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والمعدن». ونشهد أن هذه الصور الحادثة كانت بعد أن لم تكن. وإن 
كانت خلقت من غيرها؛ فليست هي ذلك الغير ولا بعضه. ولكن ذاك 
إستحال وعدمت صورته الأولى» وأجانيك الله صورة غير تلك؛ فهذه 
الصورة موجودة بعد العدم حادثة بعد أن لم تكن. وهذا مشهود؛ فإن هذا 
اللحم وهذه الثمرة لم يكن موجوداً أصلاً بوجه من الوجوه؛ فوجد بعد 
عدمهء وتلك الصور الموجودة: كالنبات الذي رعته الشاة» والمنى الذي 
إستحال ولداً؛ عدمت بعد وجودها. فهذا وجود بعد عدم, وساع بعد 


وجود مشهود. 


[الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم 
والرد عليها] 


وأما الحجة الكبرى لهم على القدم: وهو أن العلة التامة تستلزم 
معلولها ؛ فلا يجوز تأخر العالم عن علته التامة. 

فيقال لهم: نحن نشهد هذه الحوادث التي تحدث من الحيوان 
والنبات والمعدن؛ فالموجب لحدوثها: إن كان علة تامة قديمة؛ بطل 
قولكم: إن قدم العلة يوجب قدم المعلول. وإن كان الموجب لها مع 
العلة القديمة حدوث أمر من الأمور: إما حركة الفلك أو غيرها؛ فذلك 
الحادث إن حدث عن العلة التامة القديمة بطل قولكم. وإن توقف على 
حدوث آخر؛ فالقول فيه كالقول في الأول. وهذه الحوادث سواءً كانت 
متناهية أو غير متناهية تستلزم: إما صدورها عن علة تامة قديمة» وإما 
صدورها عن غير فاعل بالكلية. والثاني أظهر بطلاناً من الأول» وهو 
باطل بالعقل الصريح» وبالاتفاق. والأول يستلزم صدور الحوادث عن 
علة تامة قديمة؛ وذلك يبطل أصل حجتهم . 

ومعلوم أن حقيقة قولهم: إن الحوادث المتعاقبة التي لا تتناهى: 
صادرة عن علة تامة قديمة. ثم يجعلون ذلك هو حركة الفلك التاسع . 
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وقولهم في غاية التناقض؛ فإن حركة التاسع ليست هي السبب؛ بل لكل 
فلك حركة تخصه ليس سببها حركة هذا الفلك؛ وإن كان متحركاً 
بالعرض حركة تابعة لحركته. والفلك الثامن فيه كواكب عظيمة تقتضى 
أسباباً بعددهاء والأطلس فوقه بسيط لا يصدر عنه كثرة؛ فلا بد لتلك 
الكقرة مق أسباتت» 

وهذا من محاراتهم المفسدة لقولهم؛ فقد صدرت حركات مختلفة 
عن علل تامة قديمة معلولة لعلة تامة قديمة. 

وغايتهم أن يقولوا: لا يمكن إلا هذا. ولكن بكل حال؛ فقد بطل 
استدلالهم على أن الفلك قديم وحركاته أزلية أبدية /(©2. 

وذلك أن أصل حجتهم: إن كونه أحدث الفلك بعد أن لم يكن 
محال؛ لأن الممكن إن لم يكن قد تمت أسباب إيجاده افتقر إلى أسباب 
أخرى. والقول فيها كالقول فى الحادث الأول؛ لأنه لا بد له من أسباب 
حادثة» إذ الحدوك ينون سنوي -جالاك محال. وإن تمت وجب القدم. 


2 83 


ثم عيّنوا القسم الثاني تحكّما وتناقضوا فيه؛ فصارت حجتهم باطلة 
من وجوه؛ منها : 
حادث». وهذا ليس بممتنع عندكم؛ فإن الحوادث هي كذلك عندكم. 

ومنها: أن يقال: إن كان توقف الحادث على حوادث لا تتناهى 
ممتنعأ؛ كما تقوله طوائف كثيرة من أهل الكلام والفلسفة كالمعتزلة ومن 
اتبعهم؛ لزم إما بطلان الحدوث» وهو خلاف المشاهدة. وإما بطلان 
قولكم: بأن هذه الحوادث المشهودة متوقفة على حوادث لا تتناهى. 

وإن كان جائزاً؛ كما تقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام 


)١(‏ نهاية 9/اب. 
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والحديث وغيرهم ؟؛ أمكن توقف العالم أو الفلك على حوادث لا تتناهى ؛ 
سواءً قيل: حدثت في ذات القديم أو غيره؛ فإن حدوث الحوادث في 
القديم ليس ممتنعاً عندكم ولا عند طوائف من أهل الملل» بل أكثر أهل 
محلهاء وما تذكرونه في واجب الوجود من نفي الصفات الذي تسمونه 
نفي التركيب في غاية الفساد؛ كما قد أوضح في غير هذا الموضع. 

ومنها: أن هذا بعينه يقال فى الحوادث المشهودة: إن تمت أسبابها 
في القدم: وجب قدمها. وإن لم تتم: افتقرت إلى أسباب أخرى. 

والثلاثة عائدة إلى أصل واحد؛ فقد ظهر فساد عمدتهم العظمى في 
إثبات قدمه. 

واعلم: أن لأهل الكلام والفلسفة فى الجواب عن هذه الشبهة طرقاً 
متعددة : 

منها: إسناد حدوث العالم لق العلم؛ فإنه هنا علم وقت حدوثه 
أتحداكه كما غلم 

ومنها: بيان امتناع بقدمه؛ فيكون حدوثه في الأزل ممتنعاً؛ فيجب 
حدوثه. 

ومنها: إسناد التخصص إلى محض المشيئة. 

ومنها: اعتقاد أن القادر المختار يرجح أحد طرفي مقدوره على 

ومنها: معارضتهم سائر ما في العالم من التخصيصات في مقاديره 
وصفاته وغير ذلك. فالقول في تخصيصه /27 بوقت؛ كالقول بتخصيصه 
بسائر صفاته ومقاديره. وبسط هذه الأجوبة له موضع غير هذا. 


.أ/٠١ نهاية‎ )١( 
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والمقصود هنا : بيان فسادها بتقسيم دائر بين التفق والإثبات؟؛ ليبس 
لهم مندوحة عنهء ولا في الأدلة العقلية ما يوجب التزام قولهم؛ بل تبيّن 
أنه قول بلا علم. 

ثم يقال: هذه الحجة لو دلّت؛ لدلّت على وجوب قدم شيء ما من 
العالم؛ فمن أين لكم أن الأفلاك كلها قديمة؟! 

بل يقال: إنها لا تدل على قدم شيء بعينه» وإنها تدل على أنه لا بد 
متوالية» وهذا العالم منها؛ وإن كان الله خلقه في ستة أيام كما يحدث 
فيه من الحيوان والنبات والمعدن ما يحدثه في أزمنة متراخية. 

فإن غاية هذه الحجة: أن الحادث لا بد له من سبب حادث؛ 
فالاستدلال بهذا على قدم الأفلاك طريق أجهل الناس وأضلهم؛ لا سيما 
مع القول ب(حوادث لا أول لها). / 

فإنه إذا جاز (حوادث لا أول لها)؛ فلم لا يجوز حدوث حوادث 
غير هذا العالم. 

ومعلوم: أن مذهبهم مستلزم للقول ب(حوادث لا أول لها). وهم 
مصرحون بجواز ذلك بل بوجوبه» ولو لم يقولوا بذلك لزم حدوث العالم . 
وإن قالوا بذلك؛ لزم إمكان حدوث هذا العالم بسبب حوادث أخر. 

فعلى التقديرين: جزمهم بالقدم جهل وضلال» وسواءً جعلت هذه 
الحوادث فى نفسه أو منفصلة عنه. 


[رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة» 
وتعقيب شيخ الإسلام] 


وقد بيّن أبو عبد الله الرازي في كتابه: «الأربعين» وغيره هذه الحجة 
التي لهم على القدم. وذكر أنها عمدتهم» وذكر أجوبة الناس عنهاء وبيّن 
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ضعفها» وأجاب عنها بالمعارضة؛ وأن ذلك يستلزم أن لا يحدث شيء» 
وقد حدث؛ فتكون الحجة باطلة. 

ولكن هذا اللازم إنما يلزم بتقدير تسليم مقدماتها التي إحداها: 
بطلان التسلسل. 

وهذه المقدمات يسلمها المتكلمون القائلون بحدوث الأجسام. 

وخصومهم الفلاسفة يقولون: لا نسلم بطلان التسلسل؛ فلا تكون 
هذه المعارضة صحيحة على أصل الفلاسفة إلا إن تبيّن أن ما يدّعونه من 
تسلسل الحوادث باطل. 

بل يقال للفلاسفة: هذا يستلزم توقف حدوث الأفلاك وما فيها على 
حوادث متسلسلة؛ وتسلسل الحوادث ليس بمحال عندكم؛ فلا تدل هذه 
الحجة على صحة مطلوبكم. ونحن نبيّن إن شاء الله ذلكء» ونبيّن أن هذه 
الحجة لا تدل على مطلوب الفلاسفة؛ بل هي مستلزمة فساد قولهم 
وفساد قول خصومهم /7 المتكلمين القائلين بحدوث الأجسام. 

والمقصود هنا: أن جواب الرازي ونحوه بهذه المعارضة يصح في 
الحال» تبيّن أنها لا تدل على مطلوبهم؛ بل تفسد مذهبهم ومذهب 

فهى إن صحت؛ دلّت على فساد قول الطائفتين القائلتين: بقدم 
العالم» وبيحدوث الأجسام. 

وإن فسدت؛ لم تكن بحجة لواحد منهما. 


فمن احتج بها منهم على صحة قوله لم تنفعه. ومن احتج بها على 
فساد قول خصمه نفعه ذلك؛ لكن فساد قول خصمه لا يستلزم صحة 


.ب/٠١ نهاية‎ )١( 


الا 


قوله؛ إذا أمكن أن يكون الحق في قول ثالث: وهو قول أكثر أهل 
الحديث وأئمتهم. ومن وافقهم من أهل الفلسفة والكلام. 

ومثل هذا كثير في أهل البدع من المتكلمين والفلاسفة؛ يفضي بهم 
النظر إلى: بيان فساد قول الطائفتين» أو تكافؤ أدلتهماء أو فساد 
دليلهماء ولا يهتدون للفرقان. ولهذا كان الرازي واقفاً فى هذه المسألة؛ 
فإنه رأى أن أدلة المتكلمين على حدوث الأجسام أ معنا رغزة عنده؛ 
فلما تبيّن ضعف أدلة الطائفتين على: حدوث الأجسامء وقدم العالم؛ 
بقي واقفاً في المسألة. 

وهذه حال طائفة من حذاق المتفلسفة: كابن زشد الحفيد(2». وابن 
الطفيل ©20‏ ضاحب رسالة حى بن يقظان ‏ وأمثالهما؛ كانوا واقفين 
خاكرين في علم المسنآلة وكيلك تال طراققيه من رقوس المضعة عن 
أهل الكلام والفلسفة. بل هو نهاية نظر حذاقهم. 

وقد بسطنا الكلام في ذلكء وبيّنا: أن الطريقة السلفية النبوية 
الشرعية0 ؛ توافق ما مع كل طائفة من الحق. وتوضح فساد الشبه» في 
غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن نبيّن أن الفضلاء تفطنوا لفساد هذه الحجة 
بالمعارضة» وهذه الطريق: هي طريقة حسنة في إبطال الأقوال المخالفة 
للكتاب والسنة: بأن نبيّن أنها في نفسها متعارضة مستلزمة للجمع بين 
النقيضين. وكل ما استلزم الجمع بين النقيضين فهو باطل. 


)١(‏ (تموهه). 

() (ت 581١‏ ه): محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسي الأندلسي» 
فيلسوف. 

(0) قال شيخ الإسلام في الرسالة الصفدية (ص: :)١58‏ «وهذا المقام هو من 
الأصول العظام التي اضطربت فيه رؤوس أهل النظر والفلسفة والكلام» ومن 
سلك الطرق النبوية السلفية: علم أن العقل الصريح مطابق للنقل الصحيح». 
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وقد ا هذا في عامة مذاهب أهل الضلال؛ فوجدثٌ الأمر فيها 


كذلك. وقد بِيَنتٌ27 فساد مذاهب الفلاسفة المخالفة للكتاب والسنةء 
وتناقضهاء علن وبعه ليق للماقل ذلك.بللة شبهة. 


وكذلك /0) ا 0 


[رد الغزالي] 
[قال أبو حامد الغزالى 9 : 
والجواب أن يقال: استحالة إرادة قديمة متعلقة بإحداث شيء أي 


شيء كان» تعرفونه بضرورة العقل أو نظره؟ وعلى لغتكم في المنطق 
تعرفون الالتقاء بين هذين الحدين بحد أوسط أو من غير حد أوسط. 
فإن ادعيتم حداً أوسط وهو الطريق النظري فلا بد من إظهاره. وإن 
ادعيتم معرفة ذلك ضرورة فكيف لم يشارككم في معرفته مخالفوكم 
والفرقة المعتقدة بحدوث العالم بإرادة قديمة لا يحصرها بلد ولا 
يحصيها عدد؟ ولا شك في أنهم لا يكابرون العقول عنادا مع المعرفة» 


600 


00 


ليه 


قالابن عبد الهادي (ت 55لا ه) في كتابه (الانتصار) (ص: 98 -14) 
المعروف ب(العقود الدرية): "وله [أي شيخ الإسلام] في الرد على الفلاسفة 
مجلدات وقواعد أملاها مفردة» غير ما تضمنته كتبه» منه: إبطال قولهم بإثبات 
الجواهر العقلية» ومنها: إبطال قولهم بقدم العالم. وإبطال ما احتجوا به؛ 
ومنها: إبطال قولهم في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد.... وله في الرد 
على منكري المعاد قواعد كثيرة». 
نهاية 1/11 
ومن هنا يبدأ سقط من الكتاب بمقدار ورقة أو أكثرء وبداية الوجه (ب) من 
الورقة :)١١1(‏ كلام طويل مأخوذ من كتاب (تهافت الفلاسفة) للغزالي» وهو 
ناقص؛ لذا: سأنقل من الكتاب بداية الفقرة ليتصل الكلام وأجعل ما نقلته بين 
معقوفين [ ]. 
تهافت الفلاسفة (ص: 8). 

ف 


فلا بد من إقامة برهان على شرط المنطق يدل على استحالة ذلك» إذ 
ليس في جميع ما ذكرتموه إلا الاستبعاد والتمثيل بعزمنا وإرادتنا وهو 
فاسدء فلا تضاهي الإرادة القديمة القصود الحادثة. وأما الاستبعاد 
المجرد فلا يكفي من غير برهان. 

فإن قيل: نحن بضرورة العقل نعلم أنه لا يتصور موجب بتمام 
شروطه من غير موجبء. ومجوز ذلك مكابر لضرورة العقل. 

قلنا : وما الفصل بينكم وبين خصومكم إذا قالوا لكم: إنا بالضرورة 
نعلم إحالة قول من يقول: إن ذاتاً واحداً عالماً](' بجميع الكليات من 
غير أن يوجب ذلك كثرة» ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات» 
وه غير أن يتعدد العلم بتعدد المعلوم. وهذا مذهبكم في حق الله؛ وهو 
بالنسبة إلينا وإلى علومنا في غاية الإحالة. ولكن تقولون: لا يقاس العلم 
القديم بالحادث. وطائفة منكم استشعروا إحالة هذا؛ فقالوا: إن الله لا 
يعلم إلا نفسه. فهو العاقل وهو العقل وهو المعقول. والكل واحد. فلو 
قال قائل: اتحاد العاقل والمعقول والعقل معلوم الاستحالة بالضرورة» إذ 
تقدير صانع للعالم لا يعلم صنعه محال بالضرورة» والقديم إذا لم يعلم 
إلا نفسه ‏ تعالى عن قولكم وعن قول جميع الزائغين علواً كبيراً ‏ لم 
يكن يعلم صنعه [البتة]2"7؛ بل لا يتجاوز علمه ذاته. 


إلزامات هذه المسألة: 


فنقول: بم تنكرون على خصومكم إذا قالوا: قدم العالم محال لأنه 
يفضي(" إلى إثبات دورات للفلك لا نهاية لأعدادها ولا حصر لآحادهاء 


)01( انتهى النقل من «تهافت الفلاسفة» للغزالي. 

)١(‏ في تهافت الفلاسفة (ص: 4): (لم يكن يعلم صنعه البتة؛ بل لا نتجاوز إلزامات 
هذه المسألة). 

فيه في تهافت الفلاسفة (ص: 49): (يؤدي). 
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مع أن لها سدساً وربعاً ونصفاً» فإن فلك الشمس يدور في سنةء وفلك 
زحل في ثلاثين سنة» فتكون دورة زحل ثلث عشر أدوار الشمس» وأدوار 
المشتري نصف سدس أدوار الشمسء فإنه يدور في اثنتي عشرة سنة. ثم 
كما أنه لا نهاية لأعداد دورات زحل؛ لا نهاية لأعداد دورات الشمس 
مع أنه ثلث عشرهء بل لا نهاية لأدوار فلك الكواكب الذي يدور في 
ست وثلاثين ألف سنة مرة واحدة» كما أنه لا نهاية للحركة المشرقية 
التي للشمس في اليوم والليلة مرة واحدة. 

فلو قال قائل: هذا مما يعلم استحالته ضرورة» فبماذا تنفصلون عن 
قوله؟ بل لو قال قائل: أعداد هذه الدورات شفع أو وترء أو شفع ووتر 
2 أو لا شفع ولا وتر. 

فإن قلتم: شفع ووتر جميعاً. أو لا شفع ولا وتر! فيعلم بطلانه 
ضرورةً. وإن قلتم: شفع. فالشفع يصير وتراً بواحد! فكيف أعوز ما لا 
نهاية له واحد؟ وإن قلتم: وترء فالوتر يصير شفعاً بواحد! فكيف أعوز 
ذلك الواحد الذي به يصير شفعاً؟ فيلزمكم القول بأنه ليس بشفع ولا وتر. 

فإن قيل: إنما يوصف بالشفع والوتر المتناهي». وما لا يتناهى لا 

قلنا: فجملة مركبة من آحاد لها سدس وعشر /(" كما سبق ثم لا 
توصف بشفع ولا وتر يعلم بطلانه ضرورة من غير نظرء فبم تنفصلون 
عن هذا؟ 

فإن قيل: محل الغلط من قولكم: أنه جملة مركبة من آحادء فإن 
هذه الدورات معدومة. أما الماضي فقد انقرض وأما المستقبل فلم 
يوجدء والجملة إشارة إلى موجودات حاضرة» ولا موجود هاهنا!. 


)١(‏ في تهافت الفلاسفة (ص: 4): (جميعاً). 
)١(‏ نهاية ١١/ب.‏ 
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قلنا: العدد ينقسم إلى الشفع والوتر ويستحيل أن يخرج عنه سواء 
كان المعدود موجوداً باقياً أو فانياً. فإذا فرضنا عدداً من الأعداد(2 لزمنا 
أن نعتقد أنه لا يخلو من كونه شفعاً أو وتراً» سواء قدرناها موجودة أو 
معدومة. فإن انعدمت بعد الوجود لم تتغير هذه القضية . 


على أنا نقول لهم: لا يستحيل على أصلكم موجودات حاضرة هي 
آحاد متغايرة بالوصف ولا نهاية لها وهي نفوس الآدميين المفارقة للأبدان 
بالموت» فهي موجودات لا توصف بالشفع والوترء فبم تنكرون على من 
يقول: بطلان هذا معلوم بالضرورة» كما ادعيتم بطلان تعلق الإرادة 
القديمة بالأحداث ضرورة. وهذا الرأي في النفوس هو الذي اختاره ابن 
سينا :ولعله هذهب أرسطاطالس . ١‏ 


فإن قيل: فالصحيح مذهب أفلاطون» وهو أن النفس قديمة وهي 
واحدة وإنما تنقسم في الأبدان» فإذا فارقتها عادت إلى أصلها واتحدت. 

قلنا: فهذا أقبح وأشنع وأولى أن يعتقد مخالفاً لضرورة العقل. فإنا 
نقول: نفس زيد عين نفس عمرو أو غيره؟ فإن كان عينه فهو باطل 
بالضرورة» فإن كل أحد يشعر بنفسه ويعلم أنه ليس هو نفس غيره. ولو 
النفوس في كل إضافة. 

وإن قلتم: إنه عينه» وإنما انقسم بالتعلق بالأبدان. 

قلنا : وانقسام الواحد الذي ليس له عظم في الحجم وكمية مقدارية 
محال بضرورة العقل» فكيف يصير الواحد اثنين بل ألفاً ثم يعود فيصير 
واحداً؟ بل هذا يعقل فيما له عِظْم وكمية كمثل البحر ينقسم بالجداول 
والأنهار ثم يعود إلى البحر. فأما ما لا كمية له فكيف ينقسم؟ 


)١(‏ في تهافت الفلاسفة (ص: 4): (الأفراس). 
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معتقدهم في تعلق الإرادة القديمة بالأحداث إلا بدعوى الضرورة وأنهم 
لا ينفصلون عمن يدعي الضرورة جاعم في هذه الأموز على خللاف 


معتقدهم » 20 وهذا ما لا مخرج عنه.( 


[تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي] 


قلت: قابل دعواهم الضرورة في امتناع يخلف الموجب عن 
الموجب بدعوى منازعيهم الضرورة بامتناع ما يقولونه من إثبات ذات 
عالمة بالكليات من غير آنا يوسب ذلك كثرة .ومن قير أن يكون العلم 
زيادة على الذات ولا متعدداً بتعدد المخاوم ودعوى منازعيهم الضرورة 
بامتناع كون العاقل والمعقول والعقل شيئاً واحداًء ودعوى منازعيهم 
الضرورة بامتناع صانع لا يعلم صنعهء ودعوى منازعيهم الضرورة بامتناع 
أعداد لا. نهاية لكل منها مع أن بعضها جزأ من بعض» ودعوى منازعيهم 
الضرورة بامتناع أعداد لها نصف وثلث وربع لا تكون شفعاً ولا وتراً ولا 
نهاية لها . 

ومعلوم أن دعوى منازعيهم العلم الضروري بامتناع ما قالوه في هذه 
المسائل: هو قول المناظرين لهم من المسلمين وسائر أهل الملل وغير 
أهل الملل ممن يوافقهم على هذا. 

وهذه المقابلة معناها: أنكم كما ادعيتم العلم الضروري بفساد ما 
قاله مناظركم في مسألة الإرادة؛ فمناظروكم يدّعون العلم الضروري بفساد 
ما قلتموه في غير هذه المسألة؛ فما كان جوابكم هنا كان جوابه هنا. 


.أ/١١؟ نهاية‎ )١( 
.)٠١ انتهى كلام الغزالي (ص:‎ )١( 
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فإن قلتم لمناظريكم: هذا غير معلوم الفساد بالضرورة فقدناة 
ودعواكم غير مقبولة علينا. 
قالوا لكم هنا: هذا غير معلوم الفساد بالضرورة» ودعواكم غير 


مقبولة علينا . 
فإن قلتم لمناظريكم: - معاندون» أو لم تصوّروا ما تقولون. 
قال لكم مناظركم: وأنتم معاندون» بل لم تصوّروا ما تقولون. 


وإن حلفتم: أنا 0 قولنا بالضرورة. 

حلف لكم: أني لا أعلم فساد قولي بالضرورة. 

وهذا الجواب لا يستلزم صحة جواب مناظرهم. فإن من اذعى 
الضرورة في مقام وأنكره مناظره؛ كان غايته أن يلتزم خطأ أحدهماء فإن 
كان مناظرهم مصيباً في دعوى الضرورة في مسائل الإلزام؛ فوزانه: أن 
يكونوا مصيبين في دعوى الضرورة هاهناء ويكون اللازم بطلان جواب 
المناظر لهم هناء وبطلان قولهم في مسألة العلم وقدم الأفلاك. 

وهذا اللازم قد يلتزمه أكثر أهل الملل. بل قد يقال: هو الصواب. 

وإن كانوا مخطئين في دعوى الضرورة هنا؛ فوزانه: أن يكون 
مناظرهم مخطئا في دعوى الضرورة هناك. 


ولكن هذا لو صح؛ للزم /29 تخطئة كل من ادّعى الضرورة» 
وحينئذٍ فلا يبقى في المناظرة فائدة. 


وقد يقال في كل موضع: أحد المتنازعين مصيب والآخر مخطى؛ 
فيقال: إن لم يعلم أنهم مخطئون في دعوى الضرورة هنا لم يستقم 
الجواب. 

.ب/١١ نهاية‎ )١( 
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وقد يقال: بل دعوى الضرورة في مسألة مساواة الأقل الأكثرء وخلو 
العدد الذي له إنقاص عن الشفع والوتر؛ يفسد قولهم في قدم الأفلاك» 
وذلك يدل على حدوث العالم» وهو المقصود. 

قيل: هذا يدل على حدوث الأفلاك وهو حق. وقولهم بقدم الأفلاك 
باطل؛ لكن من أين يستلزم ذلك حدوث الحوادث بإرادة قديمة بلا 
حوادث تحدث؟ وقد يكون مذهب الخصم باطلاً؛ ولكن الحجة عليه 
ضعيفة» أو الجواب عن حجته ضعيف. 

والمقصود هنا: تحرير الجواب عن حجتهم؛ وإلا فأدلة حدوث 
العالم متعددة» وبيان تناقض أقوالهم متعدد. 

ثم يقولون: نحن إنما ادّعينا الضرورة: في أن الممكن لا يترجح أحد 
طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام. وأنه يجب وجوده عند المرجح التام . 

وأنتم لا تنازعون في هذا في غير محل النزاع؛ بل توافقون على أنه 
معلوم بالاضطرارء وإنما استثنيتم محل النزاع؛ فادّعيتم: أن الإرادة 
القديمة مع القدرة القديمة موجب تامء وأن موجبها يتخلف عنها. 

كما ادّعى البصريون من المعتزلة: أن المحدث يفتقر إلى إرادة 
يحدث بهاء وأن الأعراض لا تقوم بنفسها؛ وإنما تقوم بمحل اللا في 
الإرادة الربانية؛ فإنهم ادّعوا حدوثها بلا إرادة» وقيام الإرادة لا في 
محل» واضطرهم إلين هذا القول ما اضطركم إلى إثبات إرادة قديمة مع 
قدرة تامة يتخلف عنها مرادها» ثم يقع من غير حدوث شيء أصلاً . 

فإن كان قول المعتزلة باطلاً؛ فقولكم نظيره» وإن كان قولكم الذي 
خصصتم به الإرادة حقاً؛ فقولهم الذي خصّوا به الإرادة نظيره. 

وإذا كان ما ذكره الناس: من ادّعاء العلم الضروري بفساد قول 
هؤلاء المعتزلة حقاً؛ فما ذكره الناس من ادّعاء العلم الضروري بفساد 
قولكم حقا. 
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وإذا قلتم: من شأن الإرادة أن تخصص مثلاً عن مثل؛ أمكنهم أن 
يقولوا: من شأن الإرادة أن تحدث بلا إرادة. 

وليست دعوى فساد قولكم مخضوضاً بها معشر الفالاسفة؟ بل أكثر 
أهل الملل يقولون: إن قولكم هذا معلوم الفساد بالضرورة. فنفاة 
الصفات من الجهمية والمعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم يوافقونا على 
ما ادّعيناه من فساد قولكمء ومثبتة /(©2 الصفات الذين يصفونه بقيام 
الأمور الحادثة بذاته يوافقونا على ما ادّعيناه من فساد قولكم. 

وإن كان هؤلاء وغيرهم يوافقونكم على فساد قولنا في صور الإلزام؛ 
فهب: أن ما قالوه في فساد قولنا هناك حقاً؛ أي شيء ينفعكم هذا؟ 
ونحن إذا أخطأنا في تلك المسائل؛ أي دليل في هذا على صواب قولكم 
الذي يقول فيه جمهور العقلاء: أنّهم مخالفون فيه لضرورة العقل؟ 

وأما. قولكم: إن هذا القول يقوله طوائف لا يحصرون. 

فيقال لكم :أما جمهور المنتسبين إلى هذا القول فلا يفهمونه؛ لست 
أقول عامتهمء بل الذين هم منهم فقهاء وصوفية ومحدّثون» وأكثر 
المتعاطين للنظر لا يفهمون حقيقة هذا القول». والذين يفهمونه ليسوا عدداً 
كثيراً» بل عدد محصور تناقله بعضهم عن بعض؛ كما تناقل سائر أهل 
الأديان والمذاهب الفاسدة مذاهبهم بعضهم عن بعض تقليداً لسلفهم في 
الحكمء وفيما ادعوه من الدليل والضرورة. 

ومثل هؤلاء لا يمتنع عليهم الخطأ في مثل ذلك؛ وأن يكون أولهم 
كان مكابراً أو مقصّراً في تصور ما يقوله» وأتباعه لحسن ظنهم بالمتبوع. 
ولبطلان أقوال مخالفيهم عندهم التزموا هذا القول. كما التزمت المعتزلة 
حدوث الإرادة لا في محلء وكما التزمنا معشر الفلاسفة أموراً هي أعظم 
فساداً من قولكم وقول المعتزلة» وقلد فيها خلفنا لسلفنا. 


)١(‏ نهاية 37 /أ. 


[تمة كلام الغزالي] 


ثم قال أبو حامد": فإن قيل: فبم تنكرون على من يترك دعوى 
الضرورة ويدل عليه من وجه آخر: وهو أن الأوقات متساوية في جواز 
تعلق الإرادة بها. فما الذي ميز وقتاً معيناً عما قبله وعما بعده وليس 
محالاً أن يكون التقدم والتأخر مراداً؟ 


بل يجري(" في البياض والسواد والحركة والسكون. فإنكم تقولون: 
يحدث البياض بالإرادة القديمة والمحل قابل للسواد قبوله للبياض» فلم 
تعلقت الإرادة القديمة بالبياض دون السواد؟ وما الذي يميز أحد 
المثلين0© عن الآخر في تعلق الإرادة به؟ ونحن نعلم بالضرورة أن الشيء 
لا يتميز عن مثله إلا بمعخصصء ولو جاز ذلك لجاز أن يحدث العالم 
وهو ممكن الوجود كما أنه ممكن العدم. ويتخصص جانب الوجود 
المماثل لجانب العدم في الإمكان بغير مخصص. 


وإن قلتم: الإرادة خصصت! فالسؤال على اختصاص الإرادة وأنها 
لم اختصت؟ /9). 


فإن قلتم: القديم لا يقال له: لم؟ فليكن العالم قديماً ولا 
يطلب صانعه ولا سببهء لأن القديم لا يقال فيه: لمم. فإنه إن جاز 
تخصيص القديم بالاتفاق بأحد الممكنين؛ فغاية المستبعد أن يقال: 
العالم مخصوص بهيئات مخصوصة كان يجوز أن يكون على هيئة 
أخرى بدلا عنها. 


)٠١ تهافت الفلاسفة (ص:‎ )١( 
ليست في تهافت الفلاسفة.‎ )0( 
(الممكنين).‎ :)3١ في تهافت الفلاسفة (ص:‎ )*( 
.ب/١7 نهاية‎ )5( 
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فيقال: وقع كذلك اتفاقاً؛ كما قلتم: اختصت الإرادة بوقت دون 


وقت وهيئة دون هيئة اتفاقا. 


وإن قلتم: إن هذا السؤال غير لازم لأنه وارد على كل أ و0 
وعائد على كل ما يقدره. 


فنقول: لاء بل هذا السؤال لازم لأنه عائد في كل وقت ولازم لمن 
خالفنا على كل تقدير. 

قلنا: إنما وجد العالم حيث وجد وعلى الوصف الذي وجد وفي 
المكان الذي وجد بالإرادة» والإرادة صفة شأنها تمييز الشيء عن مثلهء 
ولولا أن هذا شأنها لوقع الاكتفاء بالقدرة. ولكن لما 50 نسيلة 
وى الضدين ولم يكن بد من مخصص يخصص الشيء عن 
قله 50 


فقول القائل: لم اختصت الإرادة بأحد المثلين؟ كقول القائل: لم 
اقتضى العلم الإحاطة بالمعلوم على ما هو به؟ فيقال: لأن العلم عبارة 
عن صفة هذا شأنهاء7" بل ذاتها تمييز الشيء عن مثله. فإن قيل: إثبات 
صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله غير معقول. . . . (4) 


ثم قال أبو حامد: الاعتراض الثاني على أصل دليلهم أن يقال: 
استبعدتم حدوث حادث من قديم» ولا بد لكم من الاعتراف بأن ل 


)0( في تهافت الفلاسفة (ص: :)٠١‏ (يريده). 

6 تكملة من تهافت الفلاسفة (ص: :)٠١‏ (فقيل: للقديم وراء القدرة صفة من 
شأنها تخصيص الشيء عن مثله) . 

(*) تكملة من تهافت الفلاسفة (ص: :23١5١‏ (فكذلك الإرادة عبارة عن صفة هذا 
كنآتها):. 

(:) والكلام له تكملة في تهافت الفلاسفة (ص: .)١١-5٠١‏ 

(5) تهافت الفلاسفة (ص: .)١7‏ 


ّم 


العالم حوادث ولها أسباب. فإن استندت الحوادث إلى الحوادث إلى 
غير النهاية فهو محال» وليس ذلك معتقد عاقل. ولو كان ذلك ممكنا 
لاستغنيتم عن الاعتراف بالصانع وإثبات واجب الوجود هو مستئند 
الممكنات. وإذا كانت الممكنات7؟ لها طرف ينتهي إليه تسلسلها فيكون 
ذلك الطرف هو القديم. فلا بد إذاً على أصلهم من تجويز صدور حادث 
00 

وبَسَط الكلام في هذا الجواب بَسْطأً حسناً . 


[أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة] 


وعلى هذا الوجه: اعتمد أبو عبد الله الرازي في الجواب عن 


الجواب عن الشبهة الأولى أن نقول: إن صح ما ذكرتم: يلزم أن لا 
يحصل في العالم شيء من التغيرات؛ لأنه يلزم من دوام واجب الوجود 
أزلاً وأبداً: دوام المعلول الأول؛ ومن دوام المعلول الأول دوام / 7©) 
المعلول الثاني وهلم جرًا إلى آخر المراتب؛ فيلزم أن لا يحصل في 
العالم شيء من التغيرات» وإنه خلاف الحس. 


قال: فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن واجب الوجود عام 
الفيض؛ إلا أن صدور الأثر عنه يتوقف على استعداد القوابل» وحدوث 
هذه الاستعدادات المختلفة في القوابل يتوقف على الحركات الفلكية 


)١(‏ في تهافت الفلاسفة (ص: 17 : (الحوادث) 
)١(‏ انتهى كلام الغزالي. 

(9) الأربعين في أصول الدين 14/١‏ 4ل. 
(4) نهاية 15/أ. 


[ذذا 


السبب حدث التغير في هذا العالم؟ 
الجواب: أنا نقول: العرض الحادث المعين إذا حدث في العالم: 
فإما أن يفتقر في حدوثه إلى سببء, أو لا يفتقر. فإن لم يفتقر؛ فقد 
وإن افتقر إلى سبب؛ فذلك السبب إن كان حادثاً؛ كان الكلام في 
كيفية حدوئه كما في الأول؛ فيفضي إلى وجود أسباب ومسببات لا نهاية 
لها دفعة واحدة؟؛ وهو محال. 
وإن كان السبب قديماً؛ فقد أسندتم إلى المؤثر القديم أثراً محدثا . 
وإذا عقلتم ذلك؛ فلم لا يجوز في كل العالم مثل ذلك أيضا؟(0© 
ولا ريب أن المعارضة تدل على فساد دليلهم على قدم العالم؛ لكن 
لا يتبيّن وجه فساده من فساد أي المقدمات ومحلهء ولا يتضمن أيضاً 
فإن المقدمات إذا كانت صادقة؛ والتأليف صحيحاً امتنع أن يكون 
الدليل باطلاً» وإذا كان منقوضاً معارضاً بمثله» واستلزم ذلك خلاف 
الحس؛ عَلم أنه باطل من حيث الجملة» وأنه لا يدل على المطلوب. 
لكن يبقى تمييز المقدمة الصحيحة من الفاسدة» ولا ريب أن أجوبة 


أهل الحق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم عن هذه الحجة بعد 


)١(‏ انتهى كلام الرازي. 
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المعارضة المبينة فسادها: إما باختيار القسم الأول: وهو أن كل ما لا بد 
منه في خلق العالم كان حاصلاً في الأزل. وإما باختيار القسم الثاني. 


وكل من القسمين يختاره في المعنى طائفة من علماء المسلمين» 
حتى أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة. منهم من قوله يوافق 
القسم الأول» ومنهم من قوله يوافق القسم الثاني. 


وقد دذُكر عن غير واحد من المنتسبين إلى السنة والحديث؛ كالحارث 
المحاسبي(" وأبي بكر عبد العزيز بن جعفر(" وغيرهما عن أهل السنة 
في أصل هذه المسألة قولين: 

أحدهما: وهو قول الكلابية والأشعرية ومن وافقهم من أصحاب 
أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأهل الحديث وغيرهم القول بامتناع 
قيام الحوادث بهء وهو قول المعتزلة /(" قبلهم. 


والثاني: وهو قول جماهير أئمة أهل الحديث» وهو قول الهشامية 
والكرامية وغيرهم من أهل الكلام. 


وقول الظاهرية؛ داود فر عوك وغيره: القول بجواز ذلك؟ لكنخ 
من هؤلاء من يقول ‏ مع تجويزه قيام الحوادث به -: بامتناع تسلملها + 
ويقول فيها ما يقوله هو وغيره في العالم؛ لا فرق بين ما يحدث فيه أو 
يحدث منفصلاً عنه. وهذا قول الكرامية وغيرهم. 


)١(‏ (ت 78# ه). 

)١(‏ أبو بكر بن عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي الفقيهء شيخ الحنابلة, 
تلميذ الخلال؛ والمشهور ب(غلام الخلال), (ت 757 ه). طبقات الحنابلة 
وان تك قا 

(0) نهاية /١5‏ ب. 

(:) 170 ه). 


ومنهم من يقول: بل لم يزل متكلماً متح ركاً وأن من لوازم الحياة : 
الحركة» كما يقول ذلك من يقوله من أكمة أهل الحديث. 

وقد تقدم ما ذكره الرازي: أن جميع ما يجيب به من يختار القسم 
الأول» كالذي يقول: العلم القديم أو الإرادة القديمة هو السبب في 
الإحداث» أو يقول: مجرد القدرة ترجح؟؛ يرجع إلى القول الثاني مع 

فتبيّن ما ذكره من أنها كلها ترجع إلى اختيار القسم الثاني؛ وهو: أن 
كل ما لا بد منه في إيجاد العالم لم يكن حاصلاً في الأزل. 

ومعلوم: أنه إذا لم يكن حاصلاً في الأزل ثم حصل؛ وحصوله 
يستلزم حدوث حادث» وهو ان تمام المؤثرية لم يكن حاصلا في الأزل. 

وأنه لو قيل: إن تمام المؤثرية كان حاصلاً في الأزل لزم قدم جميع 
الآثار؛ وهو خلاف المشاهدة. 

أو يرجح أحد طرفي الممكن بلا مرجح وهو خلاف العقل الصريح. 

وإذا قيل: إن تمام المؤثرية ما كان حاصلاً ثم حدث؛ فالقول في 

فتبيّن: أنه يلزم: إما عدم الحدوث؛ وهو خلاف الحسء وإما 
الترجيح بلا مرجح؟ وهو خلااف العقل» وإما التسلسل. 

فهذه ثلاثة أمور لا بد من التزام واحد منها: 

فأما الحدوث والتغير فلم ينكره أحد؛ لأنه خلاف المشاهدة 
والحسء؛ ولكن الناس على قولين: منهم من يلتزم الترجيح بغير مرجح. 
ومنهم من يلتزم التسلسل . 
ممتنع عنده؛ والحجة تلزمه القول بأحد الممتنعين. ولهذا تكافأت عنده 
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الأدلة في مسألة حدوث العالم» ولم يجب الفلاسفة إلا بأن هذه الحجة 
مستلزمة عدم الحدوث مطلقاًء وهذا /7" إنما يلزمها إذا قبل بامتناع 


التسلسل» وهم يقولون بجواز التسلسل ولكن في الممكنات لا في 
الواجب؛ فكان قولهم باطلاً . 


[ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة] 


لكن هو وأمثاله لا يمكنهم بيان بطلانه؛ فإنهم ألزموا مُنازعهم 
التسلسل مطلقاً مع القول بامتناع التسلسل؛ فألزموه الجمع بين النقيضين؛ 
حيث فرض ذات لا فعل لها أصلاً ولا يحدث عنها ولا فيها شيء 
أصلاًء لا كلام ولا حركة ولا غير ذلك» وأن تلك الذات فعلت وحدث 
عنها كلام وفعل وغير ذلك بعد أن لم تكن تفعل ولا تتكلم ولا يحدث 
عنها شيء. 

قالوا: فهذا يستلزم حدوث حادث بلا سبب» وترجيح أحد طرفي 
الممكن بلا مرجح» وهذا ممتنع؛ أو التسلسل؛ وهو مناقض لهذا القول؛ 
الذي مضمونه نفي التسلسل . 

ومضمون الأمر: أنكم نفيتم التسلسل» والحجة توجب التسلسل. 

وهم لا يحتاجون في بيات مناقضة خصومهم المتكلمين أ يقولوا: 
التسلسل محال مطلقاًء بل يقولون: التسلسل محال عندكم؛ مع أن 
الحجة تثبته . 

وإذا كان هذا التسلسل واقعاً في نفس الأمر؛ وهو التسلسل في 
الشروط لا في العلل؛ فإن التسلسل في العلل قد اتفق العقلاء على 
امتناعه. كما أن الدور في العلل قد اتفقوا على امتناعه؛ وهو الدور 
القيلى:: 


.أ/١6 نهاية‎ )١( 


/ا/ 


وأما الدور المعي؛ وهو الدور في الشروط فهو جائز بلا ريب. 

فكما أن الدور ينقسم إلى قسمين؛ كذلك التسلسل ينقسم إلى 
قسمين؛ فإذا كان هذا السطسل ئها لي ني الثبر واي بلحي 
ممتتعاً : .يطل امأ ذأكركموه من أن ذاتاً لم يكن لها كلام ولا فعل ونحو 
ذلك ثم أحدثت ما أحدئت بلا مرجح أصلاً؛ إذ هذا مستلزم للترجيح بلا 
مرجح. ولنفي التسلسل الواقع 

ويتبيّن بذلك: أن ما ذكروه من المعارضة لهم بأن هذه الحجة تقتضي 
منع تغير العالم مطلقاً؛ إنما تلزم مع القول بصحة مقدماتها التي إحداها: 
امتناع التسلسل مطلقاً. فأما إذا منعت هذه المقدمة لم يلتزم ذلك. 

لكن المتفلسفة تلتزم التسلسل في المحدثات القائمة بالممكنات؛ 
وهو أشد فساداً وتناقضاً كما تقدم. وإن كان الرازي وأمثاله لا يمكنهم 
بيان فسادها. 


لا لالا 


6/4 


[رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)] 


لكن يقال للفلاسفة : غاية ما في حجتكم إبطال حدوث الحوادث 
بلا حوادث قبلهاء وذلك لا يستلزم قدم الأفلاك بل /27 ولا قدم شيء 
مغاير لله. أما الأول فلوجهين: 

أحدهما: أنه إذا فرض أن كل حادث مشروط بحادث قبله» وكانت 
الأفلاك من الحوادث المشروطة بحوادث قبلها؛ كان هذا ممكناً 
كالحوادث المشهودة» ولم يكن في حجتهم ما ينافي هذا. 

وقد علم أن القول بصدور الأفلاك عن موجب بالذات باطل بكتب 
الأنبياء أجمعين» وباطل بالعقل الصريح. 

الوجه الثاني : أن تلك الشروط إذا كانت من أفعال الله القائمة 
بنفسه؛ أمكن أيضاً حدوث الأفلاك» بل وحدوث كل ما سوى الله. 

فإنه إذا جاز أن يقوم الكلام المتنوع والفعل المتنوع؟ لم يمكنكم أن 
تمنعوا جواز كون ذلك متيئاً لحدوث ما يحدث. وأنتم تجعلون ما يقوم 
بالفلك من الحركة سبباً لحدوث جميع الحوادث؛ مع أن الحركة واحدة 
بسيطة. ولا تنفعكم الإحالة على اختلاف ب فإن هذه الأمور 
المختلفة الحادثة صدرت عندكم عن وجود واحد مطلق ليس فيه اختللاف 
ولا تقوم به حوادث. 

ومعلوم أن العقل يحيل هذا أعظم مما يحيل حدوثه عنه بعد أن لم 
يكن حادثاً . 
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فإنكم أنكرتم على المتكلمين حدوث حادث معين بلا سبب» 
والتزمتم حدوث جميع الحوادث بلا سبب » وأنكرتم ترجيح بعض 
الممكنات بلا مرجح. والتزمتم ترجيح جميع المميكنات بللا مجح ٠‏ فإن 
الوجود المطلق والذات البسيطة التى هى واحدة من كل وجه: 
لا اختصاص لها بمَمُكن دون مُمُكن من الأعمار والصفات والمقادير» 
ولا اختصاص لها بإحداث شيء دون شيء» ولا يكون أحد الحادثين هو 
السابق دون الآخر 

فما الموجب لكون بعض الأجسام والصفات قديماً وبعضها محدثاً؟ 
وكون بعض الممكنات موجوداً وبعضها معدوماً من الأعيان والصفات 
والمقادير والحركات؟ 

فهذا يضطركم إلى القول بأن المبدع فيه صفات متنوعة بل وأفعال 
متنوعة اقتضت ما اقتضته من التنوع في الممكنات والحوادث. 

وذلك يستلزم بطلان قولكم بقدم العالم» والموجب بالذات» وقولكم 
بنفي الصفات الذي جعلتموه توحيدكم. 

وقد ألزمهم متكلموا الإسلام بعض هذه اموق كما تقدم التنية 
على بعضه. وهي إلزامات لا محيد عنها . 


[قول المتكلمين أقل ضلالاً من قول المتفلسفة 
وإن كان الجميع في ضلال] 
وبها وبأمثالها يتبيّن: أن ما يقوله القائلون بالحدوث من أهل الملل 
وغيرهم وإن كانوا فور للصفات» أو للصفات والأفعال القائمة 
به؛ فهم أقل خطأ وضلالاً من هؤلاء /() المتفلسفة الذين ضموا إلى 
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التجهم ما مضمونه تعطيل الفعل والخلن والخالق بالكلية» ووصفوا 
الوجود الواجب بما يمنع أن يكون موجوداً. وهذا مبسوط في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا: أن جواب سؤالهم ممكن بالتزام التسلسل وقيام 
الحوادث بذاته. لكن القائلون بقيام الحوادث بذاته؛ منهم من ينكر 
التسلسل ويقول: في الأزل لم يكن يفعل ولا يتكلم ولا __ (2 فلا 
يثبت شيئا ما بما في نفسه. ولا شيئا منفصلا عنه كما يقوله الكرامية 
وغيرهم . 

ومنهم من يقول: لم يزل متكلماًء بل لم يزل متحركاًء ويقولون: 
الحركة من لوازم الحياة» وكذلك التكلم. 

فإن القول بأنه لم يزل متكلماً إذا شاء؛ قول أئمة أهل الحديث 
وجمهورهم. وكذلك القول بالفعل القائم بذاته» وكثير منهم يصرّح بلفظ 
الحركة . 

والفلاسفة القائلون بقدم العالم ظنوا أنهم بالتزام التسلسل نجوا من 
المحذورين المتقدمين». وليس الأمر كذلك» بل خصومهم المتكلمون 
والمعتزلة ونحوهم الذين جوزوا حدوث الترجيح بلا سبب حادث مرجح 
أبعد عن الباطل منهم» وأقرب إلى الحقء وإن قيل: إن في قولهم ما 
هو باطل. 

وبيان ذلك: أن الفلاسفة إذا قالوا بالتسلسل؛ فإنما قالوا به في 
الحركات القائمة بالممكنات؛ كحركات الفلك» إذ كل حركة مسبوقة 
عندهم بحركة. وعندهم: أن مجموع العالم صدر عن علة تامة قديمة 
واجبة الوجود بنفسهاء وهي وجود مجرد ليس له صفة ثبوتية» بل صفاته: 
إما سلب. وإما إضافة» وإما مركب منهما. 
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فيقال لهم: تلك الحوادث القائمة بالممكنات كحركات الفلك» 
وإرادات النفس وتصوراتهاء والمولدات الحادثة من الحيوان والنبات 
والمعادن» وغير ذلك؛ حدوث كل منها: إما أن يكون له سبب حادث؛ 
فيلزم التسلسل في أمور تقوم بنفس الوجود الواجب. وإما أن لا يكون له 
سبب؟ فيلزم الترجيح بلا مرجح. 

فإن هذه الحركة الدائمة المستمرة التى يجعلونها أزلية أبدية» وما 
يقدرونة سبي مرتيا لها: كرة النفن الع 'تعضمق إرادات متعافبة: 
وتصورات متعاقبة: إما أن يكون لها سبب» وإما أن لا يكون. 


فإن قالوا: لا سبب لها؛ لزم الترجيح بلا مرجح. وهذا أبطل من 
قول خصومهم المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام. فإن أولائك قالوا: 
القادر المختار يرجح حل .مكدورية: أو قالوا: (المرجح): المشيئة 
القدبمة: للقادر المكعان: أو قالوا: (المرجح): إرادة تحدث للقادر 
المختار؛ إما في نفسه /() وإما منفصلاً عن نفسه. 


وبكل حال فهم لم يقولوا: الحوادث تحدث بلا فاعل ولا مبدع. 
ولا أن ما يحدث من الأعراض والجواهر ليس له مبدع وفاعل» بل 
قالوا: له مبدع وفاعل؛ ولكن عجزت عقولهم عن سبب كونه فاعلاً بعد 
أن لم يكن فاعلا . 

ومعلوم: أن هذا إن كان فاسداً؛ فقول من يقول: إن ما يحدث من 
الحركات وسائر الأعراض والجواهر حدثت بلا فاعل أحدثها أعظم 
فسادا ومخالفة لصريح العقل؛ فإنه إذا عرض على العقل قول من يقول: 
أعلم أن للحوادث فاعلاً فعل بعد أن لم يكن من غير أن يحدث له سبب 
يوجب كونه فعل بعد أن لم يكن؛ لكن لأنه على وجه له أن يفعل» وله 
أن لا يفعل» وإذا فعل لم يكن فعله لسبب حدث. 


.ب/١15 نهاية‎ )١( 
57 


وعرض عليه أن يقال: هذه الحوادث تحدث بلا فاعل يحدثها . 
كان علمه ببطلان هذا القول أبينء وجزمه بفساده أقوى وأفظع» 
ونفور العقل الصريح عن ذلك أشد. 


[حقيقة قول المتفلسفة» وإبطال قولهم] 


وإن قالوا: بل الوجود المجرد الواجب القديم اقتضى بنفسه: أن 
تكون الممكنات صادرة عنه على هذا الوجه المتضمن حدوث حوادث فيه 
متعاقبة. وهذا حقيقة قول القوم. فمجرد ذاته هو الموجب للحوادث 
المتعاقبة بتوسط العقل. 

قيل لهم: هذا أيضاً يقتضي الترجيح بلا مرجح من وجوه: 

أحدها: أن واجب الوجود إذا كان هو فى نفسه على حال واحدة أزلاً 
وأبداً. والفعل الصادر عنه كذلك على حال واحدة أزلاً وأبداً؛ لم يتميز 
وقت عن وقت بالنسبة إليه وإلى معلوله. فاختصاص هذا الوقت بحوادث 
مخالفة للحوادث في الوقت الأول ترجيح لأحد المتماثلين بغير مرجح. 

ومعلوم أن الحوادث في الأزمنة ليست متماثلة» بل يحدث في كل 
زمان ما يخالف الحوادث في الزمان المتقدم. وإذا قيل إن ذلك 
لاختلاف حركات الأفلاك. فالكلام في اختلاف تلك الحركات؛ 
فيضطرون إلى القول بأن المختلف صدر عن غير مختلف. وهذا ترجيح 
بلا مرجح. 

الثاني : أن هذا أيضاً يلزمهم في مقادير الممكنات وصفاتها وحقائق 
ذواتها؛ فإن العقل الصريح يعقل من الذوات والصفات والمقادير 
الممكنة غير ما وجد. فترجيح أحد الممكنين على الآخر يفتقر إلى 
مرجحء. وهو منتف. 

الثالث: أن هذا يمنع حدوث شيء أصلاً؛ لأن الحوادث المتصلة 

و 


المتعاقبة إذا / 20 قدّر أنها صدرت عن وجود مجردء وذات لا صفة لهاء 
ولا فعل لها؛ فكل جزء من أجزاء الحركة حدث بعد أن لم يكن من غير 
الحوادث من الحركات وغيرها يستلزم أن تكون حدثت من غير سبب 
اقتضى حدوثها أصلاً . 

وإذا امتنع في كل منها أن يحدث بلا سبب؛ كان امتناع حدوثها 
كلها بلا سبب أولى وأظهر. 

وإذا كانوا يقولون: ذات لم تفعل ثم فعلت من غير حدوث أمر فيها 
محال. 

قيل لهم: وذات يحدث عنها دائماً أشياء من غير حدوث أمر لها 
أشد استحالة وأبين ضلالة؛ فإن كل ما فى ذلك من الإحالة هو في هذا 
وأشد؛ إذ حدوث الحوادث عنها إن لم يقتض حدوث أمر فيها أمكن أن 
يحدث عنها بعد أن لم يكن من غير حدوث شيء فيها . 

وإن اقتضى حدوث أمر فيها كان قول القائل: إن الحوادث تحدث 
عنها أزلاً وأبداً من غير حدوث أمر فيها أكبر كذباً من قول القائل: إنها 
تحدث عنها فيها لا تزال دون الأول. 

فمن قال: إن الحوادث تحدث عنها فى بعض الأوقات المقدرة؛ 
أقل خطأ على هذا التقدير من قول من قال: إنها تحدث عنه في جميع 

وإذا قالوا: يمكن أن يكون الوجود الواجب المجردء والذات المجردة 


قيل لهم: وكذلك بطريق الأولى يمكن أن يحدث عنها شيء بعد أن 
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لم يكن من غير حدوث أمر فيها. فإن حدوث الحوادث أزلاً وأبداً أعظم 
من حدوثها في الأبد دون الأزل؛ كما يقوله جمهور المعتزلة والكلابية 
والكرامية. أو حدوثها فيما بين الأزل والأبد؛ كما يقوله أبو الهذيل 
العلاف رأس المعتزلة» والجهم بن صفوان رأس الجهمية؛ حيث قالا 
بانقطاع الحوادث في الأبد. ثم الجهم يقول بفناء الممكنات. وأبو 
الهذيل يقول بانقطاع الحركات مع بقاء الأعيان. 

والمقصود: أن كلاً من هذين القولين وإن تضمن القول بحدوث 
حوادث عن قديم بدون حدوث أمر فيه » 9 بحدوث أمر فيه مبتدأ ؛ فهو 
لم يحدث فيه شيء قط؛ فإن هذا تصريح بأن الحوادث كلها لا تزال 
تحدث شيئأ بعد شيء من غير أمر يحدث في القديم الواجب الوجود. 
وهذا إلى قول باستغناء الحوادث عن محدث أو رب. 

ومعلوم: أن القول باستغناء الحوادث عن محدث هو من أبين 
المحالات في صريح العقل؛ وقد اتفق هؤلاء العقلاء / 20 من المتكلمين 
والمتفلسفة وغيرهم على امتناعه» وهو أظهر امتناعاً من استغناء الممكن 
عن مرجح. 


فإنه لو قدّر: أن حدوث الحوادث بلا محدث؛ لكان ترجيح الممكن 
بغير مرجح أولى: فإن الحوادث ممكنة وزيادة. 


فإذا جاز أن يقال: إن الممكن المحدّث يوجد بغير محِث مرجح. 
فالقول بأن الممكن القديم يوجد بغير مرجح أولى وأحرى. 
وإذا كان قول هؤلاء المتفلسفة مستلزماً أن تكون الحوادث الممكنة 
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كلها حادثة بغير محدث ؟ وذلك مستلزم للقول بوجود الممكن القديم بغير 
مرجح بطريق الأولى والأحرى؛ علم أن قولهم بقدم العالم وصدوره عن 
وجود مجرد» أو ذات مجردة» أو ما قالوه» سواءً كان متوسط قديم آخر 
هو العقل» أو بغير توسط هذا القديم؛ تضمن ما أنكروه على المتكلمين 
القائلين بحدوثه عن فاعل مختار من غير حوادث متعاقبة» سواءً قالوا مع 
حدوث حوادث فى الفاعل المختار» أو بدون حدوث حوادث فيه . 


وإن ما ألزموه لهؤلاء من حدوث حادث بغير سبب حادث يلزمهم ما 


وهو أعظم منهء وهذا هو المقصود. 


ولهذا كانت العقول الصريحة والفطر السليمة الزكية تبين لها فساد 
أقوالهم وتجزم به؛ وإن كانت تشك في فساد أقوال خصومهم. ولهذا كان 
العقلاء الذين وافقوا خصومهم أعظم قدراً وعدداً من العقلاء الذين 
وافقوهمء وكان لخصومهم من النظر الصحيح». والأدلة الصحيحة» 
والأقوال السليمة» في العلم الإلهي ما ليس لهم قريب منه؛ إذ كلامهم في 
العلم الإلهي قليل يُردّء وإنما عامة كلامهم في الطبيعيات والرياضيات فلهم 
فيها متسع ومجالء وأما في الإلهيات فهم فيها بين الإفلاس والإزغال 
والإقلال؛ إما أن لا يكون عندهم فيها شيء فيكونون مفاليس جهالا جهلا 
بسيطاً؛ وإما أن يكون عندهم الملبوس المغشوش ما هم فيه جهال جهلا 
مركباًء وإما أن يكون عندهم من الحق ما هو نزر قليل وهو متعب (كلحم 
جمل غث على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقل)("". 
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[إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم] 


فقد تبيّن: أن المتفلسفة يلزمهم ما ألزموه لخصومهم من المحال 
وزيادة. 

فإن قيل: وهذا أيضاً يلزم إذا قيل: بأن المبدع تقوم به الأفعال» 
فإنه إذا قيل: لم يزل يتكلم إذا شاء كما قاله أئمة أهل السنة والحديث 

فالموجب لتلك الأمور لا بد له من سبب حادث» ويلتزم حدوث 
الحوادث عن القديم. 

قيل: حدوث الحوادث عن القديم ليس ممتنعاً عندكم» ولا دليل 
لمن نفاه على امتناعه» وإنما الممتنع حدوثها بدون سبب / 27 حادث. 

فإذا قيل: إن القديم لم يزل يفعل ويتكلم إذا شاء؛ لم يلزم أن 
يكون قد حدث شيء بلا سبب حادث؛ لإمكان أن يكون الأول شرطا 
في حدوث الثاني كما تقولونه في الحوادث في الممكنات» وليس في 
ذلك حدوث الحوادث عن ذات مجردة أو وجود مطلق أو حدوث 
المختلفات عن مثل ذلك» بل قد يقول القائل: إن وجود الأنواع دليل 
على صفات متنوعة. 

كما يقال: إن الفعل دل على القدرة؛ والإحكام دل على العلم؛ 
والتخصص دل على المشيئة. وهذه الصفات مشروطة بالحياة. 

بل ويقال أيضاً: الإنعام دل على الرحمة؛ والغايات المحمودة 
دلت على الحكمة مع الرحمةء بل وعلى المحبة أيضاًء وإكرام 
المؤمنين ونصرهم دل على المحبة والرضاء وعقوبة الكفار كقوم نوح 
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وغيرهم دل على البغض والسخط». وحدوث الحوادث بعد أن لم تكن 
حادثة دل على ما يقوم بذاته من الفعل والكلام ونحو ذلك مما يتعلق 
بمشيئته وقدرته. 

فإن قيل: فيجوز أن تكون ذاته موجبة للأفلاك وما تقوم به من 
الحوادث شبباً لحدوث. الأفعال الحواقث» وهذا-يناسب قول من" يقول من 
الفلاسفة: أنه. تحله الحوادث كأبى البركات7١2‏ صاحب «المعتبر» وغيره. 

قيل: لكن من قال: تحله الحوادث لا يلزمه أن يقول: إن العالم 
قديم. وإن قال بذلك لم يكن له عليه حجة. فإن ذلك إذا كان جائراً 
أمكن إحالة حدوث العالم على حدوث بعض الأسباب. وأيضاً فلو قدّر 
أن ذاته مستلزمة لبعض الأعيان لم يجب أن تكون ذلك هي السماوات 
والأرض التئ أخبرت الأنبياء: بأن الله خلقها في ستة أيام ثم استوى 
علق العرش: فإن إخبار الأنبياء دل على خلقه لها في ستة أيام ثم 
استوائه على العرش. وهؤلاء الفلاسفة ينكرون خلقها في ستة أيام» 
وينكرون أنه بعد ذلك استوى على العرش. 

والمعتزلة ونحوهم من الجهمية الذين ناظروا هؤلاء في مسألة حدوث 
العالم يعترفون بخلقهاء وينكرون أن الله استوى بعد ذلك على العرش» 
وهذا مبسوط في موضعه. - ' 

وإنما المقصود هنا: أن الكتب الإلهية كالقرآن والتوراة ‏ اللذين لم 
يأت من عقن ألله كعاب أهدى متهما - أخمرت: بأنة: خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ولهذا شرع لأهل الملل 
)١(‏ أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكاء أو بن ملكان البلدي» طبيب فيلسوف 


من سكان بغدادء كان يهودياً وأسلم في آخر عمره. اختلف في وفاته هل هو: 
7ه أو 5ه أو ٠/اهة‏ ه. الأعلام ١‏ ا . 
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أن يجمّعوا في كل أسبوع يوماً؛ فإن ذلك يحفظ دور الأسبوع التابع 
للأسبوع الأول / 27 الذي خلق الله فيه العالم. إذ الأسبوع ليس له سبب 
محسوس كما لليوم والليلة» والشهرء وإنما عرف ذلك بإخبار الأنبياء. 
ولهذا لا توجد أيام الأسبوع إلا في لغة من أخذ عن الأنبياء»ء بخلاف 
الأمم الذين لم يقتدوا بكتاب منزل» فإنهم يسمون اليوم والشهر والعام؛ 
ولا يذكرون الأسبوع. 

والمقصود هنا: أن ما أخبرت به الأنبياء ليس في العقل ما 
يعارضه» وليس مع المتفلسفة ما يدل على قدم السماوات والأرض التي 
أخبرت الرسل بأن الله خلقها في ستة أيام» بل ما أخبرت به الرسل من 
ذلك دليل على أن له فعلاً يقوم بذاته؛ كالاستواء والإتيان والمجيء؛ 
بل وكالخلق أيضاً ونحو ذلك». ومفعولات منفصلة عنه كالمخلوقات. 
وهؤلاء المتفلسفة الدهرية تنكر الأمرين. فمناظرهم من أهل الكلام 
المعتزلة ونحوهم من أنكر قيام الأفعال بذاته موافقة لهم على ذلك» 
وظن أن قيام الأفعال أو الصفات أيضاً دليل على حدوث الموصوف 
بذلك». وجعل هذا حجته على الفلاسفة في حدوث ذلك؛ فلزم من 
دليله حدوث الخالق تعالى؛ لأنه موصوف وله فعل. وهذا باطل. 
وكانت حجته على أصل الأنبياء وأتباعهم» وعلى أصل الفلاسفة أيضاً؛ 
حيث جوزوا قيام الصفات والأفعال بقديم عن واجب الوجودء وكانت 
حجته مبنية على حدوث حادث بلا سبب» وهذا باطل في العقل. وإذا 
بطلت حجته لم يلزم صحة قول الفلاسفة الذين هم أضل منه وأجهل» 
فإن حجتهم أدحض؛ إذ مضمونها: صدور المختلفات عن واحد من كل 
وجهء وصدور الحوادث كلها عن من لم يحدث منه ولا فيه شيء 
أصلاً. وفي ذلك من الترجيح بلا مرجحء, والحدوث بلا سبب حادث 
أعظم مما في قول أولائك. 


.ب/١14 نهاية‎ )١( 
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[تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل 
بل بنور النبوة] 


وكما أن العقل يبيّن فساد ما قاله هؤلاء وهؤلاء من الأقوال المخالفة 
للكتب الإلهية» ويبيّن أن ما يعارضون به النصوص الإلهية ويسمونه عقلاً 
هو جهل لا عقل. 

فكذلك أيضاً العقل يقرر ما أخبرت به الرسل ويصدقه؛ لكن بطريق 
الإجمال؛ وأما التفصيل فلا يهتدى إليه بمجرد العقل» بل بنور النبوة» 
فإنه مثلاً: يئبت أن الخالق مباين للمخلوقء وأنه لا يجوز أن يكون 
مجانباً له. ولا هو أيضاً غير مباين» ولا محايث؛ ولا داخل العالم ولا 
خارجه. كما يقوله هذا وهذا من يقوله من الجهمية المتفلسفةء 
والمعتزلة» ومن اتبعهما. 

والعقل أيضاً يثبت علوه على /27 مخلوقاته مع مباينته لها؛ لكن لا 
يهتدي إلى معرفة العرش واستواته عليه. 

ولهذا: كان متكلمة الصفاتية الذين لا يقولون بقيام الأفعال بذاته؛ 
كب محمد بن كللاب9) والحارث المحاسبي والقلانسي7) ونحوهم: 
ينفون بالعقل علوه على مخلوقاته ومباينته لهاء ويجعلون الاستواء صفة 
فكذلك أيضاً العقل وإن بين خلقه للعالم؛ لكن لا يبيّن أنه خلق في 


ستة أيام . 


)١(‏ نهاية 1/19أ. 

.)ه56١0ت(‎ )0( 

م أحَمنك بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي الحسن 
الأشعريء واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات. انظر الصفدية (الحاشية) 
(ص: 4" 746 ). 


١٠و‎ 


فإن هذا التفصيل إنما يعلم بالسمعء والله أخبر من خلقه لذلك في 
ستة أيام» ثم استوائه على العرش بما يقرر ما عرف بالعقل» ويبيّن مع 
ذلك ما يعجز العقل عن معرفته؛ إذ الرسل صلوات الله عليهم يبيّنون 
محارات العقول لا يأتون بالمحالات من العقول. 

فما نفاه أولائك من امتناع قيام الفعل به يبيّن العقل نقيضهء وأن 
الحوادث مشهودة شيئا بعد شيء» وحدوث حوادث بللا سبب حادث 
محال. 

فكما يقدر في العالم من أمر حادث لا بد له من سبب حادث» 
وذلك يقتضي أن تقوم به الأفعال. 

ثم إذا قيل: أفعاله لا بد لها من سبب. لم يمكن أن يمنع المنازع 
تنوع الأفعال وتعاقبها. فإنه غايته أن يدّعي: أن ذلك ينافي القدم» أو 
ينافي وجوب الوجود. وكلاهما باطل مستلزم للترجيح بلا مرجح. 

بل من يقول: إن قيام الفعل به ينافي وجوب الوجود؛ يطعن في 
حجة من يقول: إنه ينافي القدم. 

ومن يقول: إنه ينافي القدم؛ يطعن في حجة من يقول: إنه ينافي 
وجوب الوجود. 

وذلك أن كلا الحجتين فاسدة» وصاحبها متناقض فيهاء كما قد بسط 
في غير هذا الموضع. 

وتبيّن بطلان قول هؤلاء وهؤلاء في نفي الصفات والفعل القائم به 
وكذلك قول هؤلاء في قدم العالم. 


لالالا 


[قول المتفلسفة : 
(الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)» 
وبيان بطلانه] 


ومما يبيّن فساد قولهم بقدم العالم أنهم يقولون: الواحد لا يصدر 
عنه إلا واحدء ثم أئمتهم يقولون: صدر عنه عقل» ثم عن العقل عقل 
ونفس وفلكء. ثم عن العقل عقل ونفس وفلكء إلى العقل العاشر 
الفعّال الذي صدر عنه ما تحت فلك القمر. فالصادر عن الواحد إن 
كان اه لو قولهمء وإن كان واحداً لزم أن لا يصدر 
عنه إلا واحد؛ فت فتمتئع الكثرة ف فى الوجود. وهو خلاف المشاهدة. لا 

سيما والفلك التاسع ل والقايق مكوكب بكواكن كفتر» ةوق 
لها من أسباب متعددة بعددها على أصلهم » وليس في التاسع ما يقتضي 
ذلك. وليس لهم عن هذا عدد يساوي الذكرء فإنهم إذا 00 قالوا: 
العقل الأوّل فيه وجوب ووجود وإمكان. فباعتبار وجوبه صدر عنه 
عقل» وباعتبار وجوده صدر عنه نفس» وباعتبار إمكانه صدر عنه فلك» 
ونحو هذا مما يتخيلونه ويهذون به. 

قيل لهم: هذه الوجوه إن كانت وجودية فهي كثيرة؛ فقد صدر عن 
الواحد صَُدُرٌ كثيرة. وإن كانت عدمية؛ فالعدم لا يكون علة للوجودء 
مع أن هذا تحكم محض لا دليل عليه أصلاً. وكواكب الثامن لا حيلة 
لهم فيها . 
)١(‏ نهاية 9١//اب.‏ 


[قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب] 


ثم إن هذا الذي هو القول بتوليد العقل عنهء وتوليد العقل 
والنفس والفلك عن العقل». وأن كل واحد من العقول هو رب لكل 
ما دونه» وأن العقل الفعّال هو رب لكل ما تحت السماء؛ لا ريب 
أنه شرٌ من قول النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله» وشرٌ من قول 
العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله. فإن أولائك مع أنهم #وَجَعَلُوا 


2 مععروفة 42 ع ل امور 


نه شرك لِِنَّ وََلقَهُم وروا لَه بين َبَتحٍ يكير لَر74 كانوا يقولون: 
إنه خلق السماوات والأرض وما بينهماء لا يقول أحدهم: إن ملكا 
من الملائكة أبدع كل ما تحت السماءء ولا أن ملكاً واحداً ابتدع 

ففي قول هؤلاء من الإشراك والتوليد أعظم مما في قول النصارى 
ومشركي العرب. 

وأصل قولهم في إثبات الواحد الذي يصفونه بأنه واجب الوجود هو 
قول باطل ممتنع في صريح العقل. فإنهم يقولون: هو الوجود المطلق 
الذي ليس له حقيقة يمتاز بها عن الممكنات غير حقيقة الوجود. 

والمطلق تارة يريدون به المطلق بشورط الإطلاق» وهذا عندهم وعنئد 
جميع العقلاء لا وجود له في الخارج عن الذهن؛ وإنما وجوده في 
الذهن فقطء. كما بيّنوا ذلك في المنطق. 

فالإنسان المطلق بشرط الإطلاق» والحيوان المطلق بشرط الإطلاق» 
والجسم المطلق بشرط الإطلاق» والوجود المطلق بشرط الإطلاق؛ إنما 
يتحقق فى الأذهان لا فى الأعيان. 

فإن الذهن يأخذ القدر بين الأعيان المشتركة» والقدر المشترك - بشرط 


.1٠١ سورة الأنعام:‎ )١( 


1 


كونه مشتركاً - لا وجود له في الخارج عن الذهن؛ إذ كل شيء موجود فهو 
متميز بنفسه عما سواه لا يشركه غيره في نفس ما هو قائم به من الصفات» 
ولا في نفس ذاته الموصوفة» ولكن هو وغيره يشتبهان» ويشتبه هذا من 
وجهء وهذا من وجهء والعقل يميز ما اشتبها فيه واختلفا فيه. 

والثاني المطلق لا بشرط؛ مثل الإنسان والحيوان والجسم 
والموجود؛ فهذا إذا قالوا: إنه موجود في الخارج عن الذهن لكونه يصح 
أن يقال للمعيّن: هذا إنسان» هذا حيوان» هذا /0) جسم.ء هذا 
موجود؛ لم يقتض ذلك أن يكون وجوده غير وجود المعين الخارج» بل 
إذا قلت: هذا إنسانء وهذا حيوان» وهذا جسمء وهذا موجودء كان 
المَشَان [ليه واحذا .يغيته ال اتعذد فيه.. 

وهذه الأسماء أفادت تعدد الصفاتء والمعاني التي يصفه بها 
العقل لم تفد أن هناك موجودين قائمين بأنفسهما: أحدهما: إنسان 
والآخر حيوان والآخر جسم والآخر موجودء أو وجود. فإن هذا لا 
يقوله عاقل تصوره. 

وقد بسطنا الكلام على غلط من قال: إن الحقائق التي هي الماهيات 
في الخارج أمر مغاير للموجود في الخارج. 

وقد بيّنا: أنه إنما يتغاير ما في الذهن وما في الخارج. 

كما بِيّنا غلط من زعم: أن الموجودات لها ثبوت في العدم في 
الخارج قبل وجودها. 

وتبيّن: أن ذلك إنما هو وجودها في الذهن لا في الخارج» وأكثر ما 
يثبته هؤلاء المتفلسفة من الماهيات الكلية والمادة سواءً قالوا: إنهما 
يفارقان الأجسام» كقول أفلاطن(". أو قالوا: إنهما لا يفارقانهاء كقول 


.أ/5١ نهاية‎ )١( 
(؟) ويقال: أفلاطون. وفلاطن (ت 47" ق. م).‎ 


0 


أرسطو. وما يثبتونه من العقول المجردة» وما يثبته أفلاطن من الخلاء 
© من العدد في الخارج عن الذهن. إنما 
هي أمور ذهنية ظنوا أنها موجودة في الخارج» وليس الأمر كذلك. فهم 
يتخيلون أموراً مطلقة في الذهن ثم يظنون أنها ثابتة في الخارج. 
ويجعلون الواحد اثنين كما قد يجعلون الاثنين واحداً بسبب عدم تفريقهم 
بين الحقائق الذهنية والحقائق الخارجية؛ فيتصورون وجود الشىء 
وماهيته. فيظنون أن في الخارج اثنين: أحدهما وجود والآخر مأفية 
وليس في الخارج إلا واحد؛ لكن الآخر في الذهن. وأمثال ذلك. فإن 
هذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن هذا الواحد الذي أثبتوه. وجعلوه الوجود 
المطلق. لم يمكنهم أن يجعلوه المطلق لا بشرط؛ فإن الوجود المطلق لا 
بشرط هو موضوع العلم الأعلىء والفلسفة الأولى عندهم: الناظر في 
الوجود ولواحقه. 

[و]الكائنات كلها تشترك في مسمى الوجودء وذلك المسمى ينقسم 
الى 

جواهر وأعراض» وإلى علة ومعلول. وإلى الواجب والممكن» 
والقديم والمحدث» ونحو ذلك /7 من اللواحق التي تلحق الوجود من 
حيث هو هو. 

ثم الجوهر قسموه: إلى الجواهر العقلية المجردة التي يسمونها 
المقارنات للمادة» والمادة هنا هي الجسمء ثم يقولون: تنقسم إلى 
المجرد عن المادة من كل وجه وهو العقل». وإلى ما يتعلق بالمادة. 

وقد بينا في غير هذا الموضع: أن هذا التجريد الذي ادعوه هو من 


والدهرء. وما يثبته فيثاغورس 


6 (ت 459 ق. م). 
(5) نهاية ١٠/ب.‏ 


جنس تجريد النوع عن الأشخاصء وتجريد الجنس عن الأنواع: وأنه 
تجريد ذهني اعتباري. لا أنه في الخارج شيء هو كذلكء. وإنما اشتبه 
عندهم من حيث: أن نفوسنا تفارق أبداننا بعد مقارنتها. ولكن هذا 
التجريد. وهذه المقارنة لا توجب صحة قولهم: بأن تلك المجردات لا 
داخل العالم ولا خارجه. وإنما وقع اشتراك في الألفاظ . وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع. 

ثم الجوهر الموجود الذي هو الجسم جعلوه أيضياً تركباً من مادة 
وصورة؛ وجعلوا الجوهر ينقسم إلى مقارن ومادة وصورة وجسمء 
والأعراض إما تسعة وإما خمسة وإما ثلاثة. على ما قد بيّن في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا أن هذا الموجود الذي هو موضوع العلم الإلهي 
الناظر في الوجود ولواحقه: هو مورد التقسيم بين الموجودات. فلا بد 
أن يكون صادقاً عليها على واجبها وممكنها وعلتها ومعلولهاء فلم يمكن 
أن يكون مطلقاً لشرط الإطلاق؛ لأن شرط الإطلاق ينافى أن توصف به 
المعينات. أو أن تحمل على هذا وعلى هذاء فجعلوا اللوجتود الواجب 
هو الواجب بشرط الإطلاق؛ فإن ذلك لا يصدق على شىء من 
الموجودات المعيئة» ولكن هذا في الحقيقة تعطيل للوجود الواجب؟ فإن 
المطلق بشرط الإطلاق قد قرروا في المنطق ما يقوله كل العقلاءء 
ويعلمون ضرورة أنه لا يوجد خارج الذهن. وإنما يوجد في الذهن. 
والمطلق بشرط الإطلاق أبعد عن الوجود الخارجي من المطلق لا 
بشرط. فإذا كان الغاتي لا يكوّن في الخارج إلا معيدا» فكيف الأول؟ 
ولو قالوا: إنه المطلق لا بشرط؛ ألزمهم أن يكون هو عين الموجودات 
الخارجة؛. وأن يكون موضوع العلم الأعلى هو واجب الوجود؛ فيكون 
واجب الوجود منقسماً إلى هذه الأمور. /(00 


.أ/7؟١ نهاية‎ )١( 


[القرامطة والقائلون بوحدة الوجود 
شركاء الفلاسفة في إلحادهم] 


ومن هنا: ضل من شركهم في هذا من الملحدين من أهل الملل 
كالقرامطة الباطنية» والقائلين بوحدة الوجود ونحوهم من الحلولية 
والإتحادية؛ حيث قال هؤلاء: الوجود واحدء ولم يميزوا بين الواحد 
بالنوع والواحد بالعين. فإنه إذا قال: الإنسان والحك؟ كان هذا واحذا 
بالنوع» بخلاف قولك: هذا رجل واحد. والواحد بالنوع عو متشترك بيق 
أفراده؛ وهو الكلي المنقسم إلى أنواعه؛ كانقسام الماء إلى: طاهر 
وطهور ونجسء» وانقسام الكلم إلى: اسم وفعل وحرف» ونحو ذلك. 


ومعلوم أن الوجود واحد بهذا الاعتبار؛ لكن هذا لا يقتضي: أن 
نفس هذا الموجود هو نفس هذا الموجودء كما لا يقتضي: * أن .يكون 
نفس هذا الماء هو هذا الماء؛ ونفس هذه الكلمة هي نفس هذه الكلمة» 
بل كل شيء. فإنه في الخارج متميز بنفسه عن غيره؛ وإن كان بينهما 
تشابه ينتزع العقل منه قدرا مشتركا واحدا. فالإنسان الكلي الذي يعقله 
الذهن إذا كان واحداً لم يكن هذا الإنسان الموجود هو عين هذا الإنسان 
الموجود؛ بل ذلك في الحقيقة هو علم وهو عرض وصفة قائمة بقلب 
الإنسان. فالموجود الذي هو واحد هو ما في الذهن من الوجود الكلى 
الذي يعقله الذعن سواءً أخذه. العقل مجرداً مطلقاً بشرط الإطلاق» أو 
أخذه مطلقاً لا بشرط إطلاق ولا تقييد. ليس ما في الذهن عين ما في 
الخارج»؛ بل الذي في الخارج إنسان معين مقيّد مخصوصء فلا يوجد 
في الخارج إنسان غير معين مقيّد. وكذلك سائر الكليات. 


والوجود من هذا الباب» فلا يوجد في الخارج إلا وجود معين 
مختص متميز عما سواه. 


ومعلوم أن هذا الذي قالوه في واجب الوجود هو غاية الضلال 
ونهاية الجهل» وأن ذلك من الالتباس وفاسد القياس» ما يتعجب من 
كونه يروج على بعض الناس. 


وإنما أتوا من حيث كثرة ولوع الأذهان بالقدر المشترك بين 
الموجودات من غير تحقيق لما يمتاز به بعضها عن بعض» فأمعنوا في 
شغل نفوسهم بالمعقولات الذهنية /7© من غير تمييز بينها وبين 
الموجودات في الخارج حتى ظنوا أنها هي الموجودات الخارجية. 


وهذا كثيراً ما يعتري مثل هؤلاء؛ يتكلمون في المطلقات والمقدرات 
الذهنية من غير تمثيل ومطابقة بينها وبين الموجودات الخارجة حتى كانوا 
من أضل البرية. 


وقد علم بصريح العقل: أنه لا بد من موجود واجب الوجود بنفسه. 
وأن الموجودات المحدثة بعد عدمها ليست واجبة الوجود بنفسهاء بل 
هي ممكنة محدثة» فلا بد لها من فاعل مبدع يكون واجب الوجود 
بنفسه. وما ذكروه يمنع الوجود الواجب» مع أن الوجود بما هو وجود 
يستلزم الوجود الواجبء. وإذا كان هذا هو واحدهم؛ فقولهم بعد هذا 
صدر عنه واحدء قول لا حقيقة له. والقول في الواحد الأول الذي 
يسمونه العقل الأول» ويزعم ملاحدة أهل الملل: أنه القلم المذكور في 
الحديث النبوي: «أول ما خلق الله القلم 0 ويحتجون بحديث 
موضوع مكذوب: (أول ما خلق الله العقل)» ولفظ الحديث مع أنه 
موضوع: (أول ما خلق الله العقل» فقال له: أقبل؛ فأقبل. فقال له: 


.بر/"١ نهاية‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن‎ )7319 .7١55( والترمذي‎ »)47٠٠١( رواه: أبو داود‎ )؟١(‎ 
. صحيح غريب» وقال الألباني: صحيح‎ 
١٠١4م‎ 


أدبر؛ فأدبر. فقال: وعزتي ما خلقت خلقاً أكرم على منك)20, وفي 
لفظ: (لما خلق الله العقل ...). فمدلول اللفظ أنه خاطبه في أول 
أوقات خلقهء لا أنه أول مخلوقاته. وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا : أن جميع ما يذكرونه من الواحد وما يصدر عنه 
إنما هي أمور قدّروها في أذهانهم» وتخيّلوها في أنفسهم لا حقيقة لها 
في الخارج. 

فدعواهم مع هذا: : أن ذلك الوجية المطلق الواحد هو العلة لسائر 
الموجودات» وأنه معه أزلاً وأبداً» من أبيّن الكلام فساداً بصريح العقل 
الذي يبيّن أن ما ذكروه يقتضي : أنه لا علة ولا معلول أصلاً» وأنهم لم 
يثبتوا في الخارج عن أذهانهم موجوداً واجباً بنفسه متميزاً عن المحدثات 
المشهود حدوثهاء فضلاً عن الممكنات. وأنهم وإن أقروا بثبوت واجب 
الوجود لما أن الوجود لا بد فيه من واجبء لكن لم يفرقوا بينه وبين ما 
تشعرك فيه الموجودات فى مسمى الوجود» فصار ما ادعوه من الوجود 
الواجب مثلما يدّعى من الأجناس والأنواع لجميع الجزئيات» فإنه لا بد 
أن يكون بين الإنسان والإنسان قدر مشكرك؟ وبين ن الجسم والجسم قدر 
مشنقركء فالوجود الواجب هو عندهم من هذا الباب. 

وقد رأيت بعضهم سلك في إثبات واجب الوجود هذا المسلك» 
وقال: من المعلوم أن أفراد الإنسان كزيد وعمرو يشترك في مسمى 
الإنسان. 

وأن الإنسان والفرس والجمل ونحو ذلك يشترك في مسمى الحيوانية . 


)01 نقل شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث 
مكذوب. انظر على سبيل المثال: مجموع الفتاوى 57١ /١١(‏ ه*8/ .)١67‏ الرد 
على المنطقيين (ص: »)١917‏ درء التعارض (7/ 918). 
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وأن الحيوان والشجر والزرع ونحو ذلك يشترك في مسمى النباتية . 

وأن النامي والأحجار /() تشترك في الكون والفساد. 

وأن الأجسام الكائنة الفاسدة والفلكية تشترك في مسمى الجسم. 

والمقارنات تشترك فى مسمى الجوهر. 

والجوهر والعرض يشترك في مسمى الوجود. 

وأن هذا الوجود واجب على كل تقدير. ومعلوم أن الوجود الواجب 
اللازم من أفراده وأعيانه» مثل الحيوان الواجبء والإنسان الواجب» 
والفرس الواجبء. والجسم الواجب اللازم من أفراده. 

وهذا لا يقتضي أن يكون لهذه الأعيان وجوداً واجباً أبدعها وكان 
علة لهاء إذ المشترك لا يكون علة للمتميزه إذ ما به الاشتراك ليس 
مستلزماً لما به الامتيازء فما امتاز به موجود عن موجود لا يكون الوجود 
المظلق مشغلزماً له فصلا عن أن تيكون 'غلة له: 

فما جعلوه علة للموجودات يمتنع أن يكون علة» ولا يخلصهم من 
هذا إلا أن يثبتوا وجوداً واجباً له حقيقة يختص بها يمتاز بها عن سائر 
الموجودات. 
بالصفات إلا ما يمتاز به كل موجود عما سواه. 

وإذا كان ذات بلا صفات» ووجود مطلق غير معين ممتنعاً في صريح 
العقل. وكان صريح العقل مثبتا لوجود معين مختص ؟ فتلك الحقيقة 
الإلهية لو كانت علة تامة في الأزل للموجودات للزم قدم الموجودات 
كلهاء وهذا خلاف الحس. 


)١(‏ نهاية 51/أ. 


١٠ 


ولو قيل: إنها علة للأفلاك دون المولدات؛ للزم أن يكون علة 
لوجود بعض الأعيان دون بعضء فيلزم أن لا يكون علة تامة في الأزل 
لتلك المحدثات» وقد صارت علة لها بعد ذلك. 

وهذا صريح في أنه يحدث لها كونها علة لوجود بعد أن لم يكن علة 
لهء ؤليسن ذلك حدوث مجرد نسبة وإضافة» إذ الكلام في نفلسها:. 

فإنه لو قدّر أنها في الأزل والأبد لم يقم بها فعل حادث أصلاً؛ لم 
يكن فرق بين أن يفعل هذه الحوادث وأن لا يفعل كما قالوا. فلا بد أن 
يقوم بها فعل حادث. 

والجواب المبني على قيام الحوادث به هو من أجوبة أهل الملل» 
وأجوبة الفلاسفة القائلين بحدوث العالم في هذا المقام لمن يقول منهم 
بقدم العالم. 

وقد ذكر الرازي: ك3 هذا القول لازم لجميع الطوائف وإن أنكروه» 
كما الزمهم القول /() بأن كل ما لا بد منه في المؤثرية لم يكن حاصلاً 
في الأزل» مع أنه في «مسألة حدوث العالم» لم يذكر هذا الجواب» وإن 
كان قد ذكره غيره» كما ذكره الشهرستاني("2» وذكره الغزالي أيضاً في 
كتاب «الاقتصاد) وغيرهما. 


[كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث] 
فأما ما ذكره في (مسألة حلول الحوادث) فإنه قال في «الأربعين)0©: 
)١(‏ نهاية 77/اب. 


(؟) صاحب الملل والنحل (ت 558 ه). 


(9) الأربعين في أصول الدين .)17١-1784/1١(‏ 
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المسألة العاشرة: في بيان أنه تعالى يمتنع أن يكون محلاً للحوادث: 


المشهور أن الكرامية يجوزون ذلك». وسائر الطوائف ينكرونهء ومن 
الناس من قال: إن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا المذهب؛ وإن 
كانوا ينكرونه باللسان؛ أما المعتزلة: فمذهب أبي علي0" وأبي هاش.9) 
وأتباعهها أنه. تغالى مريد بإرادة محدثة لا في محل. وكاره للمعاصي 
والقبائح بكراهة محدثة لا في محل. فهذه الإرادات والكراهات وإن 
كانت حادثة لا في محل إلا أن صفة المريدية والكارهية تحدث فى 
ذات الله. فهذا قول بحلول الحوادث في ذات الله تعالى. ْ 

وأيضاً إذا حضر المرئي والمسموع حدثت في ذات الله صفة السامعية 
والمبصرية. لكن المعتزلة لا يطلقون لفظ الحدوث. وإنما يطلقون لفظ 
التجددء وهذا نزاع في العبارة. 


وأما أبو الحسين البصري(": فإنه يثبت علوماً متجددة فى ذات الله 
تعالى بحسب: تود المعلومات:. 


وأما الأشعرية: فإنهم يثبتون النسخ. ويفسرونه بأنه رفع الحكمء أ 
انتهاء الحكم. وعلى التقديرين فإنه اعتراف بوقوع التغير؛ لأن الذي 
ارتفع أو انتهى فقد عدم بعد وجوده. 


وأيضاً يقولون: إنه تعالى عالم بعلم واحده ثم إنه قبل وقوع المعلوم 
يكون متعلقاً بأنه سيقعء » وبعل وقوعه 00 ذلك التعلق ويضير متعلقاً نأئه 
كان واقعا, وهذا تصريح بتغير هذه التعلقات. 


لل محمد بن عبد الوهاب البصريء. شيخ المعتزلة» وإليه تنتسب فرقة (الججّائية) 
رت 3٠١"‏ ه). 

(1) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب؛ (ابن أبي علي) السابق ذكره؛ شيخ 
ريده ل 117 ها 

(7) شيخ المعتزلة (ت 47”5 ه). 


1١1 


ويقولون أيضاً: إن قدرته تعالى كانت متعلقة بإيجاد الموجود المعين 
7 الأزل؛ فإذا أوجد ذلك الشيء؛ ودخل ذلك الشيء في الوجود انقطع 
ذلك التعلق؛ لأن الموجود لا يمكن إيجاده. فهذا اعتراف بأن ذلك 
التعلق قد زال. 

وكذا أيضيا الإرادة الأزلية كانت متعلقة بترجيح وجود شيء على 
عدمه في ذلك الوقت المعين» فإذا ترجح ذلك الشيء في ذلك الوقت 
امتنع بقاء / 27 ذلك التعلق؛ لأن ترجيح المترجح محال. 

وأيضاً توافقنا على أن المعدوم لا يكون مرثياً ولا مسموعاًء 
فالعالم قبل أن يوجد لم يكن مرئياًء ولا كانت الأصوات مسموعة؛ 
فإذا خلق الألوان والأصوات صارت مرئية مسموعة. فهذا اعتراف 
بحدوث هذه التعلقات. 

ولو أن جاهلاً التزم كون المعدوم مرثئياً ومسموعاً. قيل له: الله 
تعالى هل كان يرى العالم وقت عدمه معدوماً. أو كان يراه موجوداً؟ 
لا سبيل إلى القسم الثاني؛ لأن رؤية المعدوم موجوداً غلطء وهو على 
الله محال. ثم إذا أوجده؛ فإنه يراه موجوداً لا معدوماً. وإلا عاد 
حديث الغلط. 

فعلمنا: أنه كان يرى العالم وقت عدمه معدوماً. ووقت وجوده 
موود وهنذا يوب ما ذكرتاة. 


وأما الفلاسفة؛ فهم مع أنهم أبعد الناس في الظاهر عن هذا القول؛ 
فهم قائلون به» وذلك لأن مذهبهم: أن الإضافات موجودة في الأعيان. 


فعلى هذا: كل حادث يحدث؛ فإن الله تعالى يكون موجوداً معه. 


فكونه تعا ذلك الحادث وصف إضافى حدث فى ذاته. 
ب و ديه شي 


)١(‏ نهاية 57/أ. 
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وأما أبو البركات البغدادي ‏ وهو من أكابر الفلاسفة المتأخرين - 
فإنه صرح في كتابه: «المعتبر)ا: بإثبات إرادات محدثة في ذات الله 
تعالى» وعلوم محدثة في ذات الله تعالى» وزعم: أنه لا يتقرر الاعتراف 
بكونه تعالى إلهأ لهذا العالم إلا مع هذا المذهب. 

ثم قال: (الإجلال من هذا الإجلال واجبء والتنزيه من هذا التنزيه 
لازم 

وإذا ظهر”" الوقوف على هذا التفصيل: ظهر أن هذا المذهب قال 
به أكثر فرق العقلاء» ولكن كانوا ينكرونه باللسان. 


[تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام] 


قال 9 : واعلم أن الصفات على ثلاثة أقسام : 

أحدها: صفات حقيقية عارية عن الإضافة» كالسواد والبياض. 

وثانيها: الصفات الحقيقية التي تلزمها الإضافات» كالعلم والقدرة» 
وذلك لأن العلم صفة حقيقية تلزمها إضافة مخصوصة إلى المعلوم» وكذا 
القدرة صفة حقيقية ولها تعلق بالمقدور. ذلك التعلق إضافة مخصوصة 
بين القدرة والمقدور. 

وثالثها: الإضافة المحضة؛ والنسب المحضة؛ مثل كون الشيء قبل 
غيره وبعد غيره» ومثل كون الشيء يميئاً لغيره أو يساراً له» فإنك إذا 
صليت7؟ على يمين إنسان ثم قام / 220 ذلك الإنسان وجلس في الجانب 


.)85 انظر: الصفدية (ص:‎ )١( 

)١(‏ في الأربعين :)17١/١(‏ (حصل). 
(9) أي الرازي. 

(4) في الأربعين :)117١/١(‏ (جلست). 
(5) نهاية 77/راب. 


١1 


الآخر منك؛ فقد كنت يميناً له» ثم صرت الآن يساراً له. فهنا لم يقع 
الإضافات. 

إذا عرفت هذا فنقول: أما وقوع التغير في الإضافات فلا خلاص عنه. 

وأما وقوع التغير في الصفات الحقيقية: فالكرامية يثبتونه» وسائر 
الطوائف ينكرونه. فظهر الفرق في هذا الباب بين مذهب الكرامية 
ومذهب غيرهم .017 
هذا الموضع . 

والنفاة على طرفين: منهم نفاة الصفات الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم» وهؤلاء يقولون: 3 تقوم به المعاني بحال؟؛ فكيف تقوم به 
معانى حادثة؟ 

وهؤلاء يسمون هذا تنزيهاً عن أن تحله الأعراض والحوادث» 
فيقولون: لا يكون محلاً للأعراض والحوادث. 

ومقصودهم: نفي الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته القائمة به. 

وأما الكلابية وأتباعهم كالأشعرية ونحوهم من الصفاتية ممن يقول: 
إنه تقوم به الصفات دون هذه الأمور الحادثة. 

فهؤلاء سلكوا طريقاً آخرء فقالوا: القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده؛ فلو كان قابلاً للحوادث للزم أن لا يخلو منها ومن أضدادهاء 


)١(‏ انتهى كلام الرازي. 


١١6 


وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. إذ هذا عمدتهم في حدوث 
الأجسامء بل هو عمدة كثير منهم في حدوث العالم» وهو مبني على 
مقدمتين : 

أحدهما: أنه لو قيل: الحوادث لم يخل منها. 

والثاني : أن ما لا يخلو منها فهو حادث. 
المقدمة الأولى. 


[بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم» 
عند الرازي] 


وقد ذكر أبو عبد الله الرازي: أن هذا الدليل ضعيف. وبيّن فساده 
في كتابه: «نهاية العقول» ونحوهء فلم يعتمد عليه في «الأربعين» 
ونحوهاء بل اعتمد فيها على ثلاث حجج» منها : حجة هي التي اعتمدها 
فى «نهاية العقول»؛ واعتمد عليها أبو الحسن الآمدي( بعده لضعف ما 
وا عندهما . 


فقال الرازي 297 : والذي يدل على فساد قولهم وجوه: 

الأول: أن كل ما كان من صفات الله: لا بد وأن يكون من 
صفات الكمال ونعوت الجلال؛ فلو كانت صفة من صفاته محدثة لكان 
ذاته قبل حدوث تلك الصفة خالياً /9© عن صفة الكمال» والخالي عن 


)١(‏ نت كلد ه). 
)١(‏ الأربعين .)١71١-1١/١(‏ وفيه: «والذي يدل على فساد قول الكرامية 
وجوه..240. 


(9) نهاية 584/أ. 
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صفة الكمال ناقص؛ فيلزم أن ذاته ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيها. 
وذلك محال؛ فثبت أن حدوث الصفة في ذات الله محال.0© 

قلت: ليس المقصود هنا تحرير مسألة (حلول الحوادث)» وإنما 
الغرض إتمام جواب الفلاسفة عن حجتهم في مسألة (قدم العالم)» وإلا 
فالمنازعون في مسألة (حلول الحوادث) يجيبون عن هذه الحجة بوجوه: 

أحدها: أن يقولوا: قد مُلِمَ أن الله لم يزل كاملاً منزهاً عن 
النقائص» وأنه لا يجوز وصفه بشيء من النقائص . 

مع أن الرازي وسلفه كأبي المعالي يقولون: إن هذه القضية لم تعلم 
بالعقل» وإنما عُلِمّ تنزه الله عن النقائص بالسمع. 

وحينئذ فيقال: لا ريب أنه منزه عن النقاتص؛ لكن لم قلت: إنه لا 
بد أن يكون ما يحدث له كمال؟ 

فالأقسام ثلاثة: صفة نقص» وصفة كمال» وأمر ليس فيه نقص ولا 
كمال. 

والصفات الفعلية مثل كونه فاعلاً وخالقاً ورازقاً عند الأشعرية 
وأمثالهم ليس هو صفة نقص لاتصافه به فيما لا يزال» ولا صفة كمال؛ 
لانتفائه فى الأزل. 

وإذا كان كذلك فلا فرق بين ما يقوم بذاته من ذلك» وما يكون 
منفصلاً عنه فى الصفات الفعلية. 

الثانى: أن يقال: ما الدليل على انتفاء مثل هذه الأمورء سواءً 
)١(‏ انتهى كلام الرازي. 


1١1١/ 


إن قيل: العقل. فليس في العقل ما يحيلها . 

وإن قيل: السمع. فليس في الكتاب والسنة ما يحيل ذلك» لا نصاً 
ولا ظاهراً. 

وأما الإجماع: فالنزاع فيها بين المسلمين قديماً . 

وقد ذكر الحارث المحاسبي عن أهل السنة فيها القولين» بل 
المثبتة يقولون: القول بثبوتها هو مذهب سلف الأمة وأئمتهاء وعلى 
ذلك دل الكتاب والسنة.» ولا يعرف عن أحد من يلق ١‏ الآمة وأئمتها 
إنكار قيام مثل هذه الأمور به. وأول من أنكرها: الجهمية المعتزلة 
ونحوهم. 59 وقد أطبق السلف والأئمة على تضليلهم 3 فأنكروها كما 
أنكروا الصفات القديمة. 

ثم جاء ابن كلاب ومن اتبعه؛ فوافقوا المعتزلة على نفي اتصافه بهذه 
الأمور. ووافقوا السلف والأئمة على اتصافه بالصفات القديمة» وبنوا 
على ذلك قولهم في القرآن بمقالة ثالثة ليست قول السلف والأئمة» ولا 
قول الجهمية المعتزلة ونحوهم. 

[إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية] 

وقد أنكر الومام العبدةا ؟ وغيره :من آئمة ة السنة طريقة يقة الكلابية. كما 

أنكروا سائر بدع الجهمية. 


حتى أمر أحمد بهجر الحارث المحاسبى 000 مع علمه وفضله ودينه 
وورعه؛ لأنه كان يميل إلى طريقة ابن كلاب. 


وكان يقول: حذروا عن حارثء ما الآفة إلا حارث. 
() (ت١58ه).‏ 
(0) نهاية 74/ب. 
١18‏ 


ولما مات الحارث لم يصل عليه إلا نفر قليل» ‏ وكان موته بعد 
موت أحمد - لما استقر عند الأمة من أمر أحمد بهجره. 


وليس فيمن يقول بقول ابن كلاب خيراً منه. مع أن طائفة نقلت عنه 
أنه رجع عن ذلك» وقال بقول المثبتة» حتى قال: إن الله يتكلم بصوت. 
كما نقل ذلك عنه في كتاب «اعتقاد الصوفية(2. 

وكذلك الملقب بإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة!" لما يلغ 
عن طائفة من أجلاء أصحابه أنهم يميلون إلى طريقة ابن كلاب؛ أنكر 


5 0 6 
عليهم وتقدم بهجرهم حتى جرى لهم معه قصة طويلة ذكرها الحاكم'” 
أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور». 


وما زال أئمة السنة والحديث يردّون على الكلابية . 


وإنما مقالتهم التى فارقوا بها أهل الإثبات: هي إنكار أن يقوم 
بالرب ما بيّناه من أقواله وأفعاله وغير ذلك. 


قال المنازعون: فإذا كان القول الذي سميته: «نفي حلول الحوادث 
به) أنكره السلف والأئمة؛ فأي إجماع يكون لكم في المسألة؟ 


الوجه الثالث: أن يقال: كون الرب قادراً على هذه الأفعال صفة 
كمال» وأيضاً إذا قيل: كونه لم يزل فاعلاً لما يختاره منها صفة كمال. 
وأما مجرد فعله للواحد المعين؛ فهو كإحداثه لبعض حوادث العالم. كان 
هذا كلاماً مستقيما يدفع الحجة. 


() لأبي بكر الكلاباذي البخاري (ت 78٠‏ ه)؛ واسم الكتاب: «التعرّف لمذهب 
أهل التصوف». 
0( صاحب الصحيح » مرت 555 ه). 
9ه صاحب المستدرك على الصحيحين. 
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الرابع: قوله: والخالي عن صفة الكمال ناقصء. والنقص عليه 
محال. 

يقال: لفظ (النقص) لفظ مجمل: 

إن عني أنه ناقص عما ينبغيء أو يجب أن يكون متصفاً به؛ فهذا 

وإذا قيل: ناقص بمعنى أنه بعده كان أكمل منه. فهذا قد ينازع في 
لزومه كونه يكون أكمل بعد ذلك. وينازع في امتناع ذلك بتقدير تسليمه. 

وإن قيل: هو ناقص لكونه قد حدث ما لم يكن حادثاً. فهذا ينتتقص 
سائر الأفعال المنفصلة عنه. 

الوجه الخامس: أنهم لا يسلمون أنه يتصف بهذه الحوادث. ولا 
أنها تكون صفات له بل هي عندهم تجري مجرى الأفعال الحادثة ب 
وإذا لم يكن متصفا بها لم يلزم ما ذكروه. وهذه الشمس والقمر 
والكواكب والأفلاك لا تزال تتحرك مع أنها لم تتصف بالحركة كما 
تتصف بألوانها وأقدارهاء ولم تتغير بالحركة؛ بل هي صفاتها قبل الحركة 
المعينة كما هي في صفاتها بعد الحركة المعينة. 


[حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث] 
ثم قال الرازي(2: / 7(" الحجة الثانية : 
لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة لكانت تلك القابلية من لوازم 


ذاته؛ فكانت تلك القابلية أزلية. وثبوت القابلية يستلزم صحة وجود 
المقبول. 


.)١927 - ١9/1 /1( الأربعين‎ )١( 
'نهاية :6؟أ/أ.‎ )9( 


فلو كانه قابلية الحوادث أزلية ؛ لكان وجود الحوادث فى الأؤزل 


ممكناًء إلا أن هذا محال؛ لأن الحوادث ما لها أولء والأزل ما له 
و20 والجمع بينهما محال. 

قال9©: واعلم أن هذا الدليل مبني على ثلاث مقدمات: 

المقدمة الأولى: أنه لو كانت ذاته قابلة للصفة المحدثة لكانت تلك 
القابلية من لوازم ذاته. 


لأنها لو لم تكن من اللوازم لكانت من العوارض. فكانت الذات 
قابلة لتلك القابلية. 


فنقول7" تلك القابلية إن كانت من اللوازم فهو المقصود. 


وإن كانت من العوارض افتقر إلى قابلية أخرى؛ ولزم: إما 
التسلسلء وإما الانتهاء إلى قابلية تكون من لوازم الذات.[وهو 
المطلوب]9© . 

والمقدمة الثانية: أن القابلية إذا كانت أزلية وجب أن يكون المقبول 
صحيح الوجود في الأزل. 


والدليل عليه: أن كون الشيء قابلاً لغيره: نسبة بين القابل 
والمقبول. والنسبة بين الشيئين”) متوقفة على تحقق كل واحد من 
المنتسبين» فصحة النسبة تعتمد صحة وجود المنتسبين. 


)١(‏ في الأربعين :)171/1١(‏ (والأزل لا أول له). 

(0) أي الرازي. 

(7) أثبت محقق «الأربعين» في المتن (١/١١):(فقبول)»‏ وأشار في الهامش إلى أن 
في النسخة (ب): (فنقول). 

.)١91/1( الأربعين‎ )5( 

(0) في الأربعين :)171/١(‏ (المنتسبين). 
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فلما كانت صحة اتصاف الرب بالحوادث حاصلة في الأزل: لزم أن 
تكون صحة وجود الحوادث حاصلة في الأزل. 

المقدمة الثالثة: أن حدوث الحوادث فى الأزل غير ممكن. 

ودليله ما ذكرنا أنه يقتضي الجمع نيخ ثبوَتك الأزليّة وبين غدمها» 
وذلك محال. 

قال الرازي(): فإن قيل: ينتقض ما ذكرتم من الدليلين بتغير 
الإضافاتء. وينتقض هذا الدليل بعينه: بأن القدرة أزلية وتأثيرها في صحة 
الفعل [من لوازم ذاتها]("© مع أنه لا صحة للفعل في الأزل. 

الجواب عن الأول: أن الإضافات لا وجود لها في الأعيان. وإلا 
لزم التسلسل. وإذا كان كذلك زال السؤال. 

وأما السؤال الثانى فجوابه: أن وجود القادر يجب أن يكون متقدماً 
على وجود المقدذورء أما وجوة القابل لأ يجب أن يكون متقدماً على 
وخود الشول: تظهر الفرق :0 


[تعليق شيخ الإسلام] 
قلةة: التقض على الدليلين على الاح 2 بوجوب الكمال :لهن 
والاستدلال بوجوب القبول لها. 
فإن نقض ذلك بالإضافات. فإن الخلق متفقون على جواز اتصافه 
بالأمور الإضافية» وأظهرها الصفات الفعلية. فإنها عند الأشعرية وكثير من 


)000( زيادة من شيخ الإسلام. 
)١(‏ الأربعين .)١097/1١(‏ 
(*) انتهى كلام الرازي. 


امنا 


وأما من قال: إن الخلق ليس هو المخلوق» وأن صفة التخليق صفة 
لله قائمة به / 27 كما يقول ذلك جمهور الفقهاء والصوفية وأهل الحديث» 
وطوائف كثيرة من أهل الفلسفة والكلام. 

فإن عند هؤلاء: الصفات الفعلية تقوم بذات الله كما تقوم به 
الصفات التي ليست فعلية كالعلم والقدرة. 

قلت: والمقصود هنا: أن هذه الإضافات تحدث باتفاق الناس» وهو 

فأجاب عن ذلك: بأن الإضافات لا وجود لها فى الأعيان. 

وعلى هذا يكون كونه عالقا وراكقاً سعدا وهنا وعادلاً فحنا 
وغفوراً ونحو ذلك؛ أموراً لا وجود لها في الأعيان. 

وجمهور العقلاء يقولون: إن هذا معلوم الفساد بالضرورة. 

ثم بتقدير أن يقال: إن هذه لا وجود لها في الأعيان؛ يمكن أن 
يقال: إن نسبته إلى ما يقوم به من الحوادث كنسبته إلى ما ينفصل عنه» 
وأنها بينه وبين تلك الحوادث نسب وإضافات» والنسب والإضافات 
ليصيت أقوراً موجودة في الأعيان. 

وأورد أبو عبد الله الرازي سؤالاً بناء على دليل القبول بالنقضص 
بالقدرة فإن كونه قابلاً للحوادث مثل كونه قادراً عليها . 

وهذا سؤال صحيح ليس عنه جواب صحيح » وهو أقوى من الأول. 


)١(‏ نهاية 65؟/ب. 


انرس 


وأجاب عنه: بأن وجود القادر يجب أن يكون متقدماً على وجود 
المقدور بخلااف القابل. 

فيقال له: كلا المقدمتين ممنوعة. فإن المشهور عند أهل الإثبات: 
أن قدرة العبد مقارنة لمقدورهء لا تتقدم عليه بالزمان» وإن قيل بجواز 
تقدمها: فيجوز مقارنتها للمقدور عند جمهور الناس. 

وإنما يقول بوجوب تقدمها طوائف من القدرية المعتزلة ونحوهم. 

وأما القابل إذا كان قابلاً للحوادث» وقيل: إن الحوادث يجب أن 
يكون لها أول؛ لزم تقدم القابل على المقبول. 

فإنه إذا قيل: القديم إذا كان قابلاً لحوادث متأخرة عنه وجب تقدم 
القابل على المقبول. كان هذا مثل القول بأن القادر إذا كان قادراً على 
ما يجب تأخره عنه وجب تقدم القادر على المقدور ولا فرق» بل هو 
قادر على هذه الحوادث التى هو قابل لهاء كما هو قادر على غيرها. 

لتأخر / 00 

يوضح ذلك: أن الحوادث إما أن تكون ممكنة في الأزل لإمكان 
(حوادث لا أول لها)ء أو ممتنعة . 

فإن كانت ممكنة: جاز أن يكون قادراً عليها وقابلاً لها وفاعلاً لها. 

وإن كانت ممتنعة: كان هذا ممتنعاً. 

وقد اعترف الرازي بضعف هذه الحجة فى غير كتاب «الأربعين». 
ولم يحضرني الآن ما قاله هناك 0) 


1/1١ نهاية‎ )١( 
. لعل شيخ الإسلام رحمه الله أل الرسالة وهو في السجن أو في سفر. والله أعلم‎ (2) 
11 


[حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث] 
قال20 والحجة الثالثة: قول الخليل: له أُحِبٌ الأفنييحت 204 . 


والأفول عبارة عن التغيرء وهذا يدل على أن المتغير لا يكون 
00 
إلها . 


[تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام] 


قلت2: هذه الحجة احتج بها طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم» 
وهي من أضعف الحججء بل هي على نقيض مطلوبهم أدل؛ فإن الخليل 
قال: هذا ربي» من حين بزغت إلى حين أفلت. فلو كان التغير الذي هو 
الحركة هو الدليل لانبعه من ذلك الوقت» بل ليا لم .يتف .عتها الربوبية 
طول النهار مع وجود الحركة: دل على أن الحركة التي هي التغير لا 
تنافي مطلوبه. 

وأيها: فالأفول هو المغيب» ليس هو مجرد التغير الذي هو الحركة 
والانتقال. عند أحد من أهل اللغة والتفسير. 

وأيضا: فالخليل لم يقل: إن هذه هي رب السماوات والأرض» 
ولكن قومه كانوا يعبدون الكواكبء ويدعونها لطلب المنافع؛ ودقع 


.)1797/١( أي الرازي في الأربعين‎ )١( 

(5) سورة الأنعام: ثلا. 

2( انتهى كلام الرازي. 

0( رد شيخ الإسلام على استدلال المبتدعة بهذا الدليل في عدد من كتبهء منها: 
درء التعارض .)1١7/7 .7١5  ”١١/١(‏ بيان تلبيس الجهمية 0571/١(‏ - 
27.. منهاج السنة النبوية (؟/ 594). بغية المرتاد (ص: 770). رسالة في 
الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل) (5/ 5١‏ 07). الرد على المنطقيين 
ير ا انل 


ا 


المضار. فكانوا مشركين بها كشرك عباد الأصنام. فأراد إبراهيم أن يبين 
لهم : أنها لا تصلح للعبادة والدعاء» بل لا يصلح لذلك الج الله وحده. 


لا ة د 3 اس ربو 22 لع سس ميء 
ولهذا قال في آخر الكلام: #8إِفٍّ بر يَمَا مركو © إِنٍ وَجَهْتُ 
مجْهِىَّ لِلَدى طَرٌ التتئؤت وَالأر حَنِيفًا و1 آنأ وت التثركيت4١"‏ فتبرأ 


مما يشركونه ويعدلونه بالله. 


فعلم أنهم كانوا مقرين بوجود الخالق» ولكن يشركون به في العبادة 
والدعاء. 
ع إسارع 


4-18 سورة الأنعام:‎ )١( 


فصل 
[أجوبة أخرى لشيخ الإسلام على حجة الفلاسفة العظمى] 
إذا تبيّن هذا: عْرِفَ ما يقوله المسلمون وغيرهم من أهل الملل في 


الجواب عن الحجة العظمى للقائلين بقدم العالم غير ما تقدم من الأجوبة 
والمعارضات. وذلك من وجوه: 


أحدها 

قوله: كل ما لا بد منه في المؤثرية: إما أن يكون حاصلاً في 
الأزل» أو لا يكون. 

فقال: نختار القسم الأول. وأن ما كان حاصلاً في الأزل. 

قوله: بحدوثه بعد أن لم يكن. إما أن يكون مفتقراً إلى مؤثرء وإما 
أن لا يكون. 

يقال: بل هو مفتقر إلى مؤثر. 

قوله: إن افتقر. نقلنا الكلام إلى كيفية إحداث تلك الأمورء ويلزم 
التسلسل وهو محال. 

يقال: هذا التسلسل ليس محالاً عند الفلاسفة /( القائلين بقدم 
العالم» بل ولا عند كثير من أهل الملل. 
)١(‏ نهاية 77/رب. 


ناا 


فإن هؤلاء الفلاسفة يقولون بوجود (حوادث لا أول لها). وبأن كل 
حادث مسبوق بحادثء» وأن الحركة الفلكية متسلسلة» وإنما يبطلون 
التسلسل في العلل والمعلولات» وأما التسلسل في الشرط والمشروط» 
فلا يبطلونه» وهذا التسلسل ليس من قبيل تسلسل العلل والمعلولات» بل 
هو من باب تسلسل الشرط والمشروطء فهذا كتوقف الحادث الثاني على 


الحادث الأول. 

فلم قلتم: إن العالم لم يتوقف على (حوادث لا أول لها) لسبب من 
العالم؟ 

أو لم قلتم: إن الأفلاك متوقفة على (حوادث لا أول لها) خارجة 
عن الأفلاك؟ 


فإن قالوا: يلزم على الأول قيام الحوادث بذات القديم. 

قيل لهم: ليس هذا باطلاً على أصلكم. فإن الأفلاك عندكم قديمة» 

وأما المتكلمون وسائر أهل الملل: فمنهم من جوّز قيام الحوادث 
بذاته؛ ومنهم من منع» وكلا الفريقين متنازعون في ما هي الحوادث؟ 

فالمعتزلة ومن تبعهم يقولون: لا تحل به الحوادث» لكن هؤلاء 
متنازعون في الخلق هل هو المخلوق أم لا؟ 

فمن قال منهم: الخلق هو المخلوق كقول الكلابية» وطائفة من 
المعتزلة» وطائفة من الفقهاء من أصحاب أحمدء وغيرهم. 

فهذا السؤال لازم لهم وقد تقدم جوابهم. 

ومنهم من قال: الخلق غير المخلوق» وهم الأكثرون من الفقهاء 
والمتكلمين والصوفية وأهل الحديث. 

فإن أكثر هؤلاء يقولون: بأن صفة التخليق قائمة بذات الله تعالى. 
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فمن جوّز قيام الحوادث بذاته لم يرد عليه هذا السؤال». بل هو لازم 
مذهبهء فعليه أن يقول به لا سيما ‏ إذا كان إبطال حجة الفلاسفة 


متوقفة عليه» فيبقى قائلاً به من وجهين: 

من جهة أن الدليل المثبت له قام بإثباته» فقال بموجب الدليل 
السمعى والغقلى الدال عليه. 

ومن جهة أنه مبطل لحجة الدهرية. 

فيستفيد به: إقامة الحق وإزهاق الباطل. 

وأما إن كانت حجة الدهرية لا تندفع إلا به؛ فقد صار ذلك دليلاً 
آخر على وجوب القول به. 

فإن قول الدهرية القائلين بقدم الأفلاك قد علم فساده بالاضطرار من 
دين الرسل» وعلم بصرائح العقول فساد أقوالهم وتناقضها. 

فإن قلت: الكرامية لا تجوز قيام (حوادث لا أول لها) به. بل 
يجوزون /7" قيامها به فيما لا يزال. 

قلت: غير الكرامية جوزها مطلقاً . 

والمقصود هنا: تقسيم حاصر. ومن.قال من المتكلمين:. إن 
الحوادث لا تقوم به» فإنما حجته على ذلك: أنها إذا قامت به؛ لزم أن 
لا يخلو منها. وكذلك إذا قبلها؛ لزم أن لا يخلو منهاء وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث؛ لامتناع (حوادث لا أول لها). 

فنقول: القول ب(حوادث لا أول لها): إما أن يكون ممتنعاً» أو ممكثا . 

فإن كان ممتنعاً: بطل القول بقدم العالم ولزم حدوثهء وهو 
المطلوب. 


)١(‏ نهاية /اا/أ. 
اح 


وإن كان القوك نع يكنا : لم يمتنع أن تقوم بذات الله في الأزل» 
وإذا امتنع قيام الحوادث بهء فإذا كنا لا مده امتناع قيام الحوادث به إلا 
إذا علم امتناع ا لا أول لها)» فإذا كان القول ب(حوادث لا أول 
لها) معكناً + لم ان يمتنع قيام الحوادث به. 

وإذا لم يمتنع قيام الحوادث بهء وأمكن (حوادث لا أول لها): 
أمكن أن يكون العالم موقوفاً على (حوادث لا أول لها) تقوم به. 

وحينئدٍ: فيلزم بطلان حجتهم على أصلهم. وأصل كل فريق من 
أهل الملل. 

وأن حجتهم على أهل الملل حبّة جدلية لا علمية» فسلموا منهم 
مقدمة يوافقونهم عليهاء وبنوا عليها مذهبهم. 

وتلك المقدمة فيها نزاع بين أهل الملل: فمن منعها لم يكن لهم 
إنما قلت بمنع حلول الحوادث لأني اعتقدت أن ذلك يستلزم حدوثه. 
وأن قيام الحوادث به من سمات الحدث؛ لاعتقادي: أن ما قبل 
الحوادث لا يخلو منهاء وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛ 
لامتناع (حوادث لا أول لها). 

فإن كان القول ب(حوادث لا أول لها) ممكناً: فأنا مخطئ في سلبي 
عنه قيام الحوادث به. 

فإنها حينئذ: إذا قامت به لم تدل على حدوثه. ولم تكن سمة 
لفحلا 

وأنا إنما نفيتها لاعتقادي أنها سمة لحدوثه. 

فأنا إما أن أخطئ في قولي باستحالة حلول الحوادث بهء وامتناع 
«حوادث لا أول لها). 

رن 


وأما إن أصبت في قولي بامتناع (حوادث لا أول لها). وفي قولي 
باستحالة حلول الحوادث به. 

وإما إن أصبت في قولي بامتناع (حوادث لا أول لها). وأخطئ في 
قولى باستحالة حلول الحوادث به. 

وإما أن أخطئ في قولي باستحالة حلول الحوادث به» وأصبت في 
قولي بامتناع (حوادث لا أول لها). فهذا محال؛ لأن استحالة حلول 
الحوادث به فرع على استحالة (حوادث لا أول لها). 

فإذا لم يكن هذا مستحيلاً لم يكن الأول مستحيلاً بطريق الأولى 
والأحرى. 

ولهذا كان طوائف من أهل /7" الملل من الكرامية وغيرهم يقولون: 
بامتناع (حوادث لا أول لها).» ويجوزون قيام الحوادث به بعك أن لم تكن 
قائمة به. 

فليتدبر العاقل هذا الموضع ؛ فإنه يقطع دابر الفلاسفة الدهرية» ويقيم 
حجة أهل الملل المتبعين للرسل . 

فإن هؤلاء المتفلسفة: جعلوا مقدمتهم التي بنوا عليها هذا الدليل: 
بطلان التسلسل الذي هو مسألة (حوادث لا أول لها).» وهم لا يقولون 
ببطلان ذلك» ولكن ألزموها لمن يقول بها من أهل الملل. 

ولكن هؤلاء الدهرية يقولون بامتناع قيام الحوادث به. 

وهذه المقدمة سلمها لهم طائفة من متكلمي أهل الملل لكونها مبنية 
على تلك المقدمة الأولى التي ينازعهم فيها الدهرية: وهي امتناع 
«(حوادث لا أول لها). 


)١(‏ نهاية /ا”/اب. 


١7١ 


فإن هؤلاء المتكلمين الذين استدلوا على حدوث الأجسام بقيام 
الأعراض بها الصفات والحركات» أو بقيام الحركات» كان من أظهر 
طرقهم: أن هذه الحركات أو الأكوان أو الأعراض كلها حادثة وأن 
الجسم لا ينفك منهاء وإذا لم ينفك منها كان محدثا . 

فإن ما لم يسبق الحوادث فهو حادث. 

ثم كثير من السالكين هذه الطريق اكتفوا بهذه المقدمات» وآخرون 
تفطنوا لوجه المنع فيها: وهو أن المحدث ينقسم إلى شخص ونوع: 

فإن المحدث المعين ما لم تنفك عنه فهو محدث مثله؛ لأن 
المحدث المعين كان صمبوقاً بالعدم . 

فما كان مستلزماً له لم يتقدم عليه لامتناع وجود الملزوم دون اللازم 

وأما النوع الذي تحدث آحاده: فهذا قد قال طوائف من أهل الملل 
والفلاسفة. بل من أهل الحديث والسنة: إن كل واحد من آحاده مسبوق 
بآخر إلى غير نهاية» وأنه إذا قيل: هو حادث؛ فهو بالنظر إلى فرد فرد 
وجزء جزء» 5 ببالنظو إل النوع. فإن النوع لا يوصف بالحدوث عن 
عدم؛ فإنه لم يزل كذلك. 

وهؤلاء إذا قيل لهم: الحادث ما له أولء. والأزل ليس له أول» 
والجمع بينهما محال. 


قالوا: الحادث الذي له أول: هو الشخص الحادث. 
فأما النوع الذي لم يزل؛ فإذا قيل: هو حادث؛ فباعتبار أن أجزاءه 
متتالية متعاقبة» لا باعتبار أنه مسبوق بعدم. 
قالوا: وهذا نعني بقولنا: هو حادث. 
شن 


فالمنازع إن احتج بإطلاق اللفظ؛ فلا حجة له في إطلاق لفظ لم 
نوافقه على معناه» بل ولا يثبت بنصوص الأتبياءن 

وإن احتج بالمعنى؛ فنحن ننازعه فيما ادعاه من الحدوث المسبوق 
بالعدمء وأن له أولاً. 

فإن / 20 هذا الموع .الذي سماه حادثاً بعيتنا ليس له أوؤل: .وليس 
المقصود هنا الكلام في هذه المسألة. وإنما المقصود: بيان فساد قول 
القائلين بأن الأفلاك مسبوقة بعدم. وأن حجتهم على الناس جدلية فاسدة. 

فهؤلاء المتكلمون الذين استدلوا على حدوث الأجسام بهذه الطريق 
التي بنوها على امتناع (حوادث لا أول لها). 

وقال قوم بل يجوز قيامها به. وإن كان في الأزل خالياً عنها. فإن 
قيامها به لا يستلزم لزومها له. 

وقال قوم: بل يجوز عليه في الأزل» وذلك من صفات الكمالء فإنه 
حي؟ ومن لوازم الحي الحركة» وهو صفة كمال له والقدرة على ذلك 
صفة كمال وكذلك يقولون: لم يزل متكلماً إذا شاءء ومتحركاً إذا شاء. 

فلما تنازع أهل الملل على هذه الأقوال الثلاثة. وكان كلام 
المتفلسفة مع الطائفة الأولى» فقالوا لهم: لو حدث عنه شيء بعد أن لم 
يكن؛ للزم أن يكون قد حدث له سبب لامتناع الحدوث عن قديم لم 

ثم القول في ذلك السبب كالقول في الحادث المسبب عنه؛ لا بد له 
من سبب؟ فيلزم التسلسل وهو محال. 

ثم هذه الحوادث: إن كانت في غيره : كانت من العالم . 


)١(‏ نهاية 1/758أ. 


1 


إن كانت فيه :كان محلا للحوادث» وهو محال. 

فيقول لهم جميع الطوائف: إن كان التسلسل محالاً؛ لزم حدوث 
العالم» وهو خلاف قولكم. 

فأنتم أثبتم قدمه بمقدمة تستلزم حدوثه؛ فإنه لم يثبت قدمه حتى يبطل 
التسلسل. ومتى بطل التسلسل بطل قدمه ولزم حدوثه. 

فإن قالوا للمتكلمين: نحن نلزمكم هذا على أصلكم. 

كان الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا لا ينفعكم. 

فإنكم إذا استدللتم على حدوثه بمقدمة تعتقدون فسادها: لم يحصل 
لكم علم بحدوثه. 

وأما إذا ألزمتمونا ذلك: نحن إذا اعتقدنا امتناع التسلسل لم يمكنا 
اعتقاد قدم العالم؛ إذ هما جمع بين النقيضين. 

فاعتقادنا بطلان التسلسل يوجب اعتقادنا حدوثه. فكيف نعتقد مع 
ذلك قدمه؟ 


وإن قيل: اعتقاد بطلان التسلسل يوجب عليكم اعتقاد قدمه من هذا 
الوجه. واعتقاد حدوثه من هذا الوجه. كان هذا دليلاً على بطلان القول 


بامتناع التسلسل» وجواز التسلسل» لا دليلاً على قدم العالم. 
فإن قال الفيلسوف الدهري: أنا أعتقد جواز التسلسل والقدم. 
قيل له: جواز التسلسل لا يصح القول بقدمه من وجهين: 
من جهة إمكان التسلسل في حوادث غير هذه / 27 الأفلاك. 


)١(‏ نهاية 4؟/ب. 
1 


فإن قال: قيام الحوادث به محال. 

قيل له: على أصلك لا يستحيل قيام الحوادث بالقديم» وأما إحالة 
ذلك في الرب فهو بناءً منك على أنه لا تقوم به الصفات. 

وهذا من أفسد الكلام. كما قد بين في غير هذا الموضع . 

أما على أصل من يمنع قيام الحوادث بالقديم من المتكلمين: فإنما 
ذاك عندهم لأن قيام الحوادث به يستلزم تسلسلهاء وهو محال. 

ونحن نتكلم على تقدير إمكان تسلسل الحوادث. 

فإذا قدّرنا إمكان تسلسلها: لم نقل قولاً مبنياً على امتناع تسلسلها؛ 
بين النقيضين . 

فإن المانع من كونه محلاً للحوادث يقول: لو كان محلاً لها 
لتسلسلت» ثم يقول: وتسلسلها محال؛ فلا يكون محلاً لها. 

فإذا قدّر مع ذلك: أن تسلسلها جائز؛ لم يمكنه مع ذلك أن يقول: 
تسلسلها محال» فيجمع بين النقيضين. 

وإذا لم يقل بامتناع تسلسلها لم يستدل به على امتناع حلول 
الحوادث به. 

وإذا لم يكن له دليل على ذلك: لم يجز القول به. 

فكان القول بجواز تسلسل الحوادث ينافي تجويز القول بامتناع حلول 
الحوادث. 

فلا يقال مع جواز التسلسل: لا يقوم به حادث. 

وإذا لم يجز أن يقال ذلك: كان ممكناً. فيكون مع جواز تسلسل 
الحوادث يجوز أن تقوم به الحوادث» وهو المطلوب. 

وم 


وهذا بين ظاهرء وبه يتبيّن: أن أهل الملل أسد وأصوب قولاً. وهم 
في الصواب على قدر موافقتهم للرسل» وأن من أخطأ منهم كان خطأه 
دون خطأ مقابليه من المتفلسفة. 

فإن متكلمي أهل الملل تنازعوا في قيام الحوادث به ولم يقل أحد 
منهم: يمكن (حوادث لد أول لها). ولا تقوم به الحوادث. كما يقوله 
هؤلاء الدهرية الذين يقولون: يمكن (حوادث لا أول لها)» وهو مع هذا 
لا تقوم به الحوادث. فإن هذا من أفسد الأقوال. 

فإنه إذا أمكن (حوادث لا أول لها): لم تكن مباينة للقديم؛؟ فيجوز 
أن تقوم بالقديم سبحانه وتعالى (حوادث لا أول لها). إذ كانت ممكنة» 
وهي لا تستلزم حدوث ما قامت به. 

ولا يرد على ذلك إلا أن يقال : يمتنع قيام / 27 المعاني به. 

لكن هذا من فاسد الأقوال» وليس للفلاسفة على نفيه دليل أصلاًء 
بل كلامهم في نفي الصفات من أفسد الكلام. كما قد بسط في غير هذا 
الموضع . 

وكذلك كلامهم في نفي كونه جسماً . 

ولهذا بِيّن حذّاق المسلمين كأبي حامد وغيره: أنهم عاجزون عن 
إقامة الدليل على نفي كونه جسماً»ء وغير ذلك من المسائل التي يقولها 
مناظروهم من أهل الكلام. وأن نفي ذلك إنما يمكن على أصل المتكلم 
الذي يستدل على حدوث الأجسام بحدوث الأعراض والحركات. 

وهذه الطريقة باطلة على أصل المتفلسفة» بل وعلى أصل غيره من 
أهل الملل. 

وأما أهل الملل: فمنهم من يمنع قيام الحوادث به وتسلسلها. 


(1) نهاية 1/59أ. 
ضن 


ومنهم من يمنع تسلسلها دون قيامها به. 

ومنهم من لا يمنع واحداً من الأمرين. 

ومعلوم أن إثبات حلول الحوادث به أخف منه. فإنها مبنية على 
إثبات تسلسل الحوادث. 

فإن كلاهما إن كان خطأ: فظهور الخطأ في تسلسل الحوادث أظهرء 
والقول إلى منعه أسبق. 

ولهذا أقام المتكلمون على امتناع تسلسل الحوادث حججاً؛ سواءً 

وأما منع قيام الحوادث به؟ فقد تبن أن حججها قليلة» وهي | 

وإن كان كلاهما صواباً: فقيام الحوادث به أظهر من جواز 
سلسلها : 

فإن جواز تسلسلها يستلزم قيامها به من غير عكس. 

ولهذا كان فى الكتب الإلهية والأخبار النبوية: من وصفه 
بالاستواء» والنزول» والمجيء. والإتيان» وأنه سب وإذا أراد أمرا» 
وأمئال ذلك من النصوص التي يستدل بها على جواز قيام الحوادث به 
ما لا يكاد يحصىء بل وليس فيها ما يدل على امتناع قيام الحوادث 
به» كما أنه ليس في النصوص ما يدل على امتناع التسلسل في 
الحوادث فى الشتروطظ: 5 ولا على وقوعه؟؛ إلا تطريق الاسعبياظ 
واللزوم. 

فالمتكلمون إن أخطأوا: أخطأوا في الخفي وأصابوا في الجلي» 
والمتفلسفة بالعكس: أخطأوا في الجلي ولم يصيبوا في الخفي في موضع 
ينفعهم» بل في موضع هو حجة عليهم لا لهم. 

يض 


الوجه الثانى فى الجواب 

أن يقال: توقف الحادث على حادث قبله إلى غير غاية يستلزم 
(حوادث لد أول لها)ء وحدوث حوادث في الك + 

فلا يخلو هذا: إما أن يكون ممكناًء وإما أن يكون ممتنعاً . 
حدوث كل متحرك عن عدم سابق. وهو المطلوب. وهو يبطل قول 
الفلاسفة بقدم العالم. 

وإذا بطل هذا؛ كان قولهم: حدوثه بعد أن لم يحدثه مفتقر إلى سبب 
حادث» وذلك الحادث مفتقر إلى حادث» ويلزم التسلسل مقدمة باطلة؟؛ 
لأنها لو كانت حقاً: للزم الجمع بين النقيضين؛ لأنا نتكلم على تقدير 
امتناع (حوادث لا أول لها). 

وعلى هذا التقدير: فإن الحوادث من الحركات وغيرها مسبوقة بعدم. 

وقد علم بالاضطرار: أن الحادث لا يحدث بنفسه. فوجب إسناد 
الحوادث إلى فاعل قديم أحدثها بعد أن لم تكن. من غير سبب 
حادث أصلاً . 

وهذا أن قولي القائلين بحدوث العالم من أهل الملل وغيرهم: 
كالمعتزلة والكلابية والنجارية والضرارية وأمثالهم من الطوائف. ومن 
وافقهم من أهل الفقه والتصوف والحديث وغيرهم. 

وبالجملة: فالجمع بين قولنا: إن الحوادث لا بد لها من أول» 
وقولنا: كل حادث متوقف على حادث قبله: جمع بين النقيضين؛ فإن 
هذا الثاني يستلزم تسلسلهاء والأول منع تسلسلها. 


)١(‏ نهاية 79/ب. 
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فيمتنع أن يقال: تسلسل الحوادث واجب ممتنع. 

وإذا كان الجمع بينهما ممتنعاً. وقد قدّرنا أحدهما: وهو بطلان 

وإن كان حدوث (حوادث لا نهاية لها) ممكناء وهذا هو التسلسل 
في الشرط والمشروط ليس هو التسلسل في العلة والمعلول؛ فإن ذلك 
متفق على بطلانه: لم يكن بتقدير حدوث العالم لازم ممتنع. 

فإنهم إنما قالوا: لو كان حادثاً لافتقر حدوثه إلى سبب حادث؛ 

وإذا لم تكن جميع الأمور المعتبرة في كون المؤثر مؤثراً حاصلة في 
الأزل: كانت حادثة بعد أن لم تكن. وحدوثها مفتقر إلى سبب. 

والكلام في حدوث ذللكه السيت كالكلام في حدوث الأول ولزم 
التسلسل: 

وعلى ذلك اعتمد ابن البعب ا وابن سينا» وأمثالهم من أساطين 
الفلاسفة الدهرية. 

ولهذا قال الشهرستاني: عليها اعتمد ابن سينا. قال: مسلّم أن 
العالم بما فيه من الجواهر والأعراض جائز الوجود بذاته. 


لكن كلامنا في أنه: هل هو واجب الوجود بغيره دائم الوجود 
بذواته. 


)00( محمد بن الهيصم. شيخ الكرامية» وعالمهم في وقته» وليس للكرامية مثله في 
الكلام والنظرء وإليه تنتسب فرقة (الهيصمية)» عاش في القرن الخامس 
الهجري . الوافي بالوفيات (91/85ا١).‏ 


كيد 


احتاج إلى مرجح لجانب الوجود. 

والحال لا يخلو: إما أن يقال: ما يجوز أن يوجد عن المرجح 
يجب أن يوجد حتى لا يتراخى عته. 

وإما أن يقال: لا يجب أن يوجد حتى يتراخى عنه» ثم يوجد بعد 
أن لم يوجد. 

لكن العقل الصريح الذي لم يكذب قط: يشهد أن الذات الواحدة 
إذا كاقة من جميع جهاتها واحدة» ويهي ينا كانت وكان لا يوجد عنها 
شيء فيما قبل» مع جواز أن يوجدء. وهي الآن كذلك. 

فالآن لا يوجد أيضاً عنها شيء» وإذا كان قد وجد فقد حدث أمر 
لا محالة من قصد وإرادة» أو طبع وقدرة» أو فكر وعرض» أو سبب ما 
فق الأسباب» ثم لا يخلو ذلك السبب: إما أن يحدث في ذاته صفة» أو 
يحدث غنة أمر مباين ٠‏ 

والكلام في ذلك الحادث على أي وجه كان؛ كالكلام في العالم. 

فإذا لا يجوز أن يحدث أمر ماء وإذا لم يجز. فلا فرق بين حال أن 
يفعل» وبين حال أن لا يفعل. وقد وجد الفعل فهو خَلُّف0©. 

وإنما لزمنا هذا لأنا وضعنا فى التقدير العقلى ذاتاً معطلة عن الفعل» 
وهو باطل ؛ فنقيضه حق. 
[جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا : ] 

وقد قال الشهرستاني: الجواب: قلنا: أنتم مطالبون بإثبات ثلاث 
مقدمات: 
)١(‏ نهاية ٠"/أ.‏ 
0( أي: محال. 


ان 


إحداها: إثبات جواز وجود العالم في الأزل. 
والثانية : أك' نا يجوز وجوده يجبا وجوذه. 


والثالثة: إثبات وجود سبب حادث لا من حادث. 


[إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:] 

قلةة وقد دذكر تمام كلامه في غير هذا الموضعء وعرف 
الاعتراضات على أجوبته. كما اعترض عليها الرازي وغيره. 

والمقصود: أن نذكر ما لم يذكره هؤلاء» فيقال ا سيئا وذويه: 

الكلام في الحادث على أي وجه كان كالكلام في العالم مسلّم. 
لزوم امتناع الحدوث عما ذكرتموه» ولا دليل عليه » بل هو باطل على كل 
تقدير ‏ لا سيما على أصلكم - فإن بطلانه أظهر منه على بطلان أصل 
غيركم» وإن كان باطلاً على كل تقدير يمكن فرضه. 

لكن إذا كان ما ذكروه من العمدة العظمى: هي على أصولهم أظهر 
بطلاناً وأعظم تناقضاً؛ كان هذا مما أظهر الله به حجته ونصره لعباده 
المرسلين وأتباعهم المؤمنين على هؤ لاء الملحدين. 

بيان ذلك: أن الكلام /(2 في ذلك الحادث إذا كان كالكلام في 
العالم؛ لزم أنه لا يحدث حتى يحدث عن الذات أمر 2 إما قائم بها 
وإما مباين لها. 

ثم القول ين ذلك الحادث كالقول في الذي حدث بعذله» وإن كان 
قبله فى أن أول النظر لا يحدث ذلك الحادث حتى يحدث عن الذات 
أمر ما: إما مباين لهاء وإما قائم بهاء وهلم جرًا. 


.با/١ نهاية‎ )١( 


فهذا موجب ما ذكرته من الحجة ومقتضاهء لكن لم تبيّن انتفاء هذا 
اللازم؛ فنفيتَ إحدى مقدمتي حجتكٌ بلا دليل» بل أصولكَ تدل على 

ومتى لم يمكن اجتماع صحة المقدمتين كان الدليل باطلاً قظعا : 

وسواءٌ ضغتٌ هذه الحجة على التأليف الحملى: تأليف قياس 
التداخل والشمولء أو على التأليف الشرطي: تأليف قياس التلازم أو 
التعاند والتقسيم . 

فإنك تقول: لو حدث عن الذات بعد أن لم يكن؛ فلا بد إن حدث 
أمر ما: إما إرادة» وإما قدرة» وإما عرضء وإما غير ذلك. 

فيقال لك : فكان ماذا؟ 

وأنت لم تذكر هذه المقدمة» ولو ذكرتها لم يمكنك مع أصولك أن 
تقيم دليل صحتهاء» ولو اكميةة دليل صحتها للزم القول بحدوث العالم. 
فإن صحت هذه المقدمة لزم حدوث العالم» وإن بطلت هذه المقدمة 

وعلى التقديرين : يبطل دليلك هذاء وهو المطلوب . 

فإن قال: إنما قلت هذا: لأني وضعت في التقدير ذاتاً لا يحدث 
عنها أمر ما ذاتاً معطلة عن الفعل. 

قلنا: نعم؛ فيكون موجب الحجة: أن الذات لا تنفك عن حادث 
:ها قيهان: افا مقصلة عنها: 

فهذا موجب حجتك . وهذا لا يستلزم قدم هذا العالم» بل ولا قدم 
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أما الأول: فبتقدير أن يكون الحادث عنها أمراً ما غير هذا العالم» 
ثم لسبب أمر آخرء وهلم جرًا. 

وأما الثانى: فبتقدير أن يكون الحادث عنها قائماً-بها حادثاً بعد 
حادث. كما يحدث في الفلك عندك حادث بعد حادث» ويكون ذلك 
يبا الللجواوي. 

فحجتك ليس فيها إلا إبطال قول من يقول: بحدوث العالم من غير 
حادث يحدث في ذاتهء وهذا قول طائفة من أهل الملل. 

وإذا ثبت خطأ هؤلاء: لم يلزم صحة قولك؛ إذا أمكن أن يكون 
الصواب 000 قول من يقول منهم: إنما يحدث العالم بحوادث تحدث 
في ذاته» وأنت لم تذكر دليلاً على فساده. ولا يمكنك ذلكء فإن ذلك 

فإن قال: قد ثبت ذلك بقولي: العقل الصريح يشهد أن الذات الواحدة 
إذا كانت من جميع جهاتها واحدة» وكانت لا يوجد عنها شيء فيها قبل» 
مع جواز أن يوجدء وهي الآن كذلك. والآن لا يوجد عنها أيضاً شىء. 

قيل له: هذا الذي ذكرته لا يفيدك. من وجوه: 

أحدها: أنك قلت: إذا كانت لا يوجد عنها شيء مع جواز أن 

وعلى من يقول بامتناع (حوادث لا أول لها) من متكلمي أهل الملل 
يقول لك: لا يسلم أنه يجوز أن يوجد عنها في الأزل شيء. 


فتحتاج أن تبيّن جواز ذلك ليتم دليلك. 


.أ/"١ نهاية‎ )١( 
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الوجه الثاني: أن يقال: إما أن يجوز حدوث شيء عنها في الأزل» 
وإما أن لا يجوز. فإن لم يجز بطل قولك بقدم العالم. 

وإن جاز لم يلزم أن يكون الحادث هو العالمء بل جاز أن يكون 
حادثاً فى ذاته. 

فإن قال: هذا يفيدني: أنه أحدث بعد أن لم يحدثء والامتناع إنما 
يكون في الأزل لا فيما قبل حدوثه. 

قيل له: هذا لا يفيدك في قدم العالم شيئاً. وإنما هو سؤال على من 
يقول بحدوث العالم من غير سبب حادث في ذاته. وهذا لأهل الملل فيه 
قولان.. 

فإن كانت حجتك صحيحة: لزم صحة أحد قولي أهل الملل أنه 
محدث بحوادث تحدث فى ذاته: إما متسلسلة إن أمكن (حوادث لا أول 
لها)» وإما منقطعة إن أمتنع ذلك. 

قيل لك: لكل حادث حادث قبله إلى غير نهاية» وتسلسلت 
الحوادث. 

فيلزم صحة قول إحدى الطائفتين من الطائفة الثانية من أهل الملل. 

وأما قولك فباطل على كل تقدير؛ لأن التسلسل إن كان جائزاً صح 
قول هذه الطائفة ‏ لا سيما ‏ ومنهم من يصفه بأنه لم يزل متحركا متكلما 
إذا شاء من أهل الملل. 

وهذا هو القول الذي يذكره أكثر أهل الحديث عن سلف أهل الملل 
وأئمتهم. وأهل الاتباع منهم للأنبياء الثابتين على ما دلت عليه نصوص 
الكتب المنزلة من السماء. 

دع من يقول بذلك من طوائف أهل الكلام وطوائف أهل الفلسفة» 
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إذ كان من أئمة الفلاسفة /0© من يقول: إنه لا يجوز أن يكون مدبراً 
للعالم إلا بذلك. كما صرح بذلك أبو البركات؛ صاحب «المعتبرا: 
بإثبات إرادات حادثة في ذاته» وعلوم محدثة في ذاته» وذكر أنه لا يتقرر 
الاعتراف بكونه إلهاً لهذا العالم إلا مع هذا المذهب. 

دع المناظرة مع أهل الملل» وانفصل من إخوانك الفلاسفة الذين 
يقولون بهذه المقالة. 

وإن لم يكن التسلسل جائزاً بطل القول بقدم العالم؛ ووجب حدوثه. 
وهؤلاء المتفلسفة الذين يقولون بجواز حلول الحوادث بذاته؛ يكون 
بطلان هذا الدليل على قدم العالم على أصلهم أقوى. 

فإنهم قد يقولون: إن العالم قديم وسبب الحوادث فيه حوادث 
تحدث فى ذات الله تعالى. 

فيقال لهم: إذا كان هذا جائزاً بطل دليلكم على قدم العالم» بل هذا 
القول يستلزم بطلان القول بقدم العالم. 

فإن العالم إذا قدّر قدمه: فلا بد من وجود العلة التامة المستلزمة 
لقدية؟: لله بدون المرجح التام لا يكون الممكن» ومع وجوده يجب 
الممكن. 

فإذا قدّر قدم الممكن لزم وجود المرجح التام. 

وإذا كان المرجح تاماً امتنع أن يتأخر عنه شيء من موجباته؛ لأنه 
بعد أن لم يكن لا فيه ولا في غيره؛ لأن ما حدث لم يكن مرجحه تاماء 


وقد فرض ثبوت المرجح التام» إلا أن يقال: هو مرجح تام للعالم؛ 


.بر/"١ نهاية‎ )١( 


مرجح الحادث بعدذه. 
وهذا إذا قيل؛ فغايته أن هذا ممكن. لكن هذا أدل على فساد 
حجتهم على قدمه. وهو المطلوب هنا. 


[القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه. ويستلزم عدم قدمه: ] 

ثم يقال: إذا قدّر قدمه؛ فمع القول بقدمه يمتنع أن يكون قدمه 
موقوفاً على شيء من الحوادث» فإن الموقوف على الحادث أولى أن 
يكون حادثاً. فلا يجوز أن يكون مع قدمه قد قامت بالرب حوادث 
قديمة» ومتى حدثت بعد أن لم تكن؛ كان السؤال عن سبب حدوثها 
كالسؤال عن سبب حدوث العالم» وامتنع حدوث حادث بلا سبب. 

فإن قيل: إذا جاز أن يقارن قدم العالم حوادث في العالم جاز أن 
يقارنه حوادث فى الفاعل قبل. إلا أن الحوادث فى المعلول توجب كون 
القديم شرطاً تن وجوه المحلية أ با لد ,رهلا ببق اد ابا كي 
المحدث شرطاً في وجود القديم أو سبباً له فهذا ممتنع. فيمتنع مع كون 
العالم قديماً عن علة قديمة أن يلزم العلة أمر حادث /(2 لتضمنه توقف 
القديم على المحدث؛ لأنه متى توقف على العلة توقف مع لوازمهاء 
ومحال أن يقوم بها حادث ليس من لوازمها؛ لأن ما لم تتم علة حدوثه 
لم يحدثء فما قام بها من الحوادث كان لازماًء وما كان لازم كان من 
تمام العلة ومن شروط المعلول؛ فيكون المعلول القديم موقوفاً على 
حادث» وهذا ممتنع. 

وهذا بحث دقيق يتقرر به: أن القول بقدم العالم يناقض القول 
بقدمه؛ ويستلزم عدم قدمه؛ فيكون قدمه مستلزما للجمع بين النفيضين: 


.1/77 نهاية‎ )١( 


فلا يكون قديماً؛ لأنه إذا كان قديماً لزم أن تكون علته قديمة» وإذا 
فيها أو منهاء وحدوث حادث فيها أو منها مستلزم أن لا تكون علة تامة 
لذلك الحادث قبل حدوثه» وإنما تمت عند حدوثه فلا بد لتمامها من 
علة. وذلك لا يمكن إلا بحوادث في ذاتها لا نهاية لهاء ومع حوادث 
في ذاتها لا نهاية لها يمتنع أن يكون المعلول قديما؛ لأن القديم لا يكون 
الحادث علة له»ء ولا تمام علة لهء كما أن الواجب بذاته لا يكون 

فالقول بجواز حدوث الحوادث بذاته يستلزم بطلان فساد حجة 
القائلين بقدم العالم» ويستلزم دليلاً ثانياً على امتناع قدمه. 

لكن قد يقال: إذا جاز أن تلزم ذاته حوادث تقوم به؛؟ جاز أن تلزمها 
حوادث منفصلة عنه وأولى. 

ولكن الكلام في هذا له د تحقيو ليس هذا موضعه . 

والمقصود هنا: أن ما دلّت عليه النصوص من خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام ونحو ذلك ليس بباطل. 

الوجه الثالث فى الجواب عن حجة ابن سينا وذويه:أن يقال: 
قولك: الذات الواحدة؛ إذا كانت من جميع جهاتها واحدة. ‏ هذا فرض 
فرضته - ومرادك به: نفي الصفات», وبنيته على أصلك: وهو أن الواجب 
هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق الذي لا يتصف إلا بسلب أو إضافة 
أو مركب منهما. ولهذا قلت: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

وهذا القول لا حجة لك عليه» بل حجتك عليه فاسدة» والحجج 
العقلية تدل على نقيض هذا القول. 

ولنقل هنا: قد علمت أن مذهب أهل الملل المتّبعين لآثار المرسلين 


1١ /ا‎ 


هو إثبات /2(7 الصفات» والقول بأن خالق العالم حي عليم قدير سميع 
بصير عزيز حكيم . 

وهذه الوحدة التى تدّعيها وتريد بها سلب الصفات. لا يوافقونك 
عليهاء بل يقولون: هي تعطيل. 

وحينئذ: فإذا كانت له صفات؛ كان ما ذكرته من الوحلة المنافية 
للصفات؟ فيصير ل وجود له. 

بل عندهم يمتنع عقلاً ثبوت ذات بلا صفات» ووجود مطلق غير 
معين . 

وحينئذ: فأنت لا تقول على اصطلاحك -: إن هذه الدار من 
جميع وجوهها واحدة؛ لما فيها - على زعمك - من الكثرة والتركيب. 

وحينئذ: فحدوث العالم عنها بعد أن لم تكن ليس ممتنعاً؛ لما يجوز 
أن يحدث فيها منها. 
[انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:] 

وحينئذ: ينتقل الكلام معهم من «مسألة حدوث العالم» إلى «مسألة 
الصفات». 

وهذا مما تبيّن: أن الحق مع أهل السنة والجماعة مطلقاً»ء وأن 
المعتزلة الذين وافقوهم على نفيى الصفات وامتناع الحوادث به؛ هم 
الذين عدم عليهم الفلاسفة بمثل هذه الحجة. 

ويعلم: أن ما سلكه هؤلاء من الكلام معهم مذمومء كما ذمه 
السلف والأئمة؛ لها تضمن من تكيت بحق.ء وتصديق بياطل» 
وموافقتهم على أقوال باطلة احتجوا بها على أهل الملل» والاحتجاج 


(1) نهاية 77/ ب. 


عليهم بأقوال باطلة ردّوها على أهل الملل». وصار من لا يعرف أصول 
الملل يظن أنها من أصول أهل الملل» فتارة يكمّر من ينكرهاء وتارة 
يتلقاها تقليداً لمن قالها؛ لما استقر عنده: أن أصول الملل صحيحة» 
وتارة ينظر فيها فلا يتبين له صحتها؛ فيبقى شاكّاً في أصول أهل 
الملل» وتارة يتبيّن له فسادها؛ فإما أن يرد على أهل الملل» وإما أن 
يتبيّن له مع ذلك فساد أصول الملاحدة الفلاسفة الدهرية؛ فلا يبقى لا 
مع هؤلاع. ولا مع هؤلاءء بل ار مسريياً شاكاً. 

وهذه حال حنذاق النظار الذين لم يعرفوا حقائق ما جاءت به 
المرسلون. 

فإن هؤلاء المتكلمين من المعتزلة ‏ ومن سلك سبيلهم ‏ وافقوهم 
على نفى الصفات والأفعال القائمة به عنه سبحانه وتعالى» » وأرادوا مع 
ذلك إثبات حدوث العالم؛ فلزمهم حادث بلا سبب. 

فقامت عليهم الفلاسفة وقالوا: حادث بلا سبب محال؛ فلا يكون 
العالم محدنا وركون اقنيما. 

فلم يمكن أولائك أن يقولوا: السبب هو صفاته أو أفعاله القائمة به؛ 
لأنهم نفوا الصفات والأفعال. 

فحجة ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة على مثل هؤلاء المتكلمين ‏ وإن 
كانوا عاجزين عن حل حجته ‏ فكلامهم أسد من كلامه» وهم على بيان 
فبماد 7 قول المتفلسفة أقدر من المتفلسفة على بيان فساد أقوالهم؛ لأن 

فى أقوال المتفلسفة من التناقض والاختلاف أعظم مما ف فى أقوال هؤلاء 
المؤكلمة. 3 غان عؤلاء المتقلمة آكرب إلى الرسل من المغلسقة, 


وكل من كان إلى الرسل أقرب: كان كلامه أسد وأعظم اتفاقاً 


(0 انياية ارا 
١.4‏ 


وانتظاماً وكل من كان عنهم أبعد: كان أكنز اختلافاً وتناقضاً . 

ولكن نحن هنا مقصودنا: أن نبيّن فساد حجة الفلاسفة مطلقاً» ليس 
مقصودنا أن ننتصر لطائفة معينة من المتكلمين» بل كل قول صح إبطال 

ولهذا: رددنا الكلام على قول كل طائفة» وبينا فساد حجتهم على 
ذلك التقديرء وإن لزم من ذلك بعض أقوال أهل الكلام فهذا ليس 
كةو 

فإن الطائفة المعينة من المتكلمين ليست معصومة, بل الخطأ جائز 
عليهاء وإنما العصمة للكتاب والسنة والإجماع. 

فإذا لم يعلم فساد القول بكتاب ولا سنة ولا إجماع؛ وكان مبطلاً 
للأقوال المخالفة للرسل: كان قد أبطل القول الذي لا ريب في إبطاله 

فكيف إذا كان الذي أبطل به قول المتفلسفة قد علمت سببه» أو 
دلّت عليه النصوص الإلهية ونحو ذلك. 

وإذا كان بطلان قول الفلاسفة مستلزماً لثبوت الصفات؛ كان ذلك نافعاً 
في موضعين : 

أحدهما: في إبطال قول الفلاسفة. 

والثاني: في إبطال قول الجهمية نفاة الصفات. 

ويكون ذلك دليلاً لأهل السنة والجماعة على نفاة الصفات وعلى 
الفلاسفة . 

فالحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهيداً . 

وقد بسطنا الكلام على فساد قولهم في مسائل الصفات في مواضع. 


١ لك‎ 


لكن بِيْنَا هنا على ما ينفع ها هناء وكنا قد رددنا عليهم بما تبين لنا من 
فساد كلامهم. 

ثم لما رأيت كتاب «تهافت الفلاسفة» ب جامد كرايقه في الصفات 
قد رد عليهم ردَاً حسناً يوافق بعض ما كان تبيّن لي قبل ذلك؛ فأخحببت أن 
أذكر كلامه؛ لأن الناس يبيعأ تسيو بالكلام الذي قد قال به الناس قديما: 

وليتبيّن بذلك/2©: أن ما يبيّنه الله لنا من الهدى ما زال يبيّنه 
للمسلمين قبلنا» والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو حامد؟") ع 4" ودر ها ان اطاط سج متها لعسيو ه زد يوق ياج لوده و جاو هأ رده 1 م 0 

الوجه الثالث فى الجواب 

أن يقال: الذي يثبت من دين أهل الملل: ما كت بنصوص الأنبياء 
وما ثبت بإجماع المؤمنين المعصوم من الخطأ؛ وهم قد أخبروا: ف 
خلق السماوات والأرض في ستة أيامء ومن المعاد؛ ما يُعلم 
بالاضطرار: أنه مخالف لما يقوله هؤلاء المتفلسفة من قدم العالم» وأنه 
لا معاد إلا معاد الأرواح. 

كما يُعلم بالاضطرار: أن ما جاؤوا به من إيجاب الواجبات» 
وتحريم المحرمات» والوعد والوعيد عليها مخالف لما يقوله المتفلسفة 
من أن مقصود الشرائع مجرد مصالح الدنيا. 

ويُعلم بالاضطرار: أن ما يقوله القرامطة المتفلسفة من تأويل الكتب 
الإلهية على ما يدّعونه في الإيمان والأعمال باطل. وهذا مبسوط في غير 
هذا الموضع. 


)١(‏ نهاية #ا/اب. 
)١(‏ بياض بمقدار سطرين» وهو النقل عن أبي حا 


١١ 


لمش في مواضع متعددة من القرآن. 

وأخبر أنه: «حَقَ الْأَنَضَ فى يَوْمَيْنِ»» وأنه : «#وَبَرَكَ نيبا وَمَدَرَ فبَآ أَكْوَ 
ف أَبَةِ أيمِ سوَآه ِسَلِنَ © ثم استرئة إِلَ أ و دُعَانُ مقَالَ ا وَلدَرْضِ أئيا 
طَوْعًا أو كما َلآ ْنَا طن © مَعَصَدهْنَ سَبْعَ سَمواتٍ فى يومين... 290 , 

وأمثال هذه النصوص التي تدل على أن السماوات والأرض مخلوقة 
في أيام» وأن كل يوم كألف سنة» كما قال ذلك طائفة من السلف. 

وثبت أن عرشه كان على الماء قبل ذلك. 

ولبت في الصحي-(") عن عمران بن حصين عنه عَللِلَِ أثه قال: «كان 
الله ولا شيء غيره. وكان عرشه على الماء». وكتب فى الذكر كل شىء» 
ثم خلق السماوات والأرض». 

وثبت في الصحيح”": أنه (قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلرّ 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء) . 

وثبت في الصحيح”؟) أنه قال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السماوات والأرض: السنة اثنا عشر شهراً). 

وفي الجملة: فخلقه للسماوات والأرض بعد أن لم يكونوا 
مخلوقين؛ فيما علمّ بالاضطرار من دين الرسل. 

وقد ثبت: أنه كان قيل غخلق السماوات والأرض مخلوق آخر+ وهو 


(0) قوية فطيلت: يه ؟ 

(؟) صحيح البخاري (2598917 07118. 

(*) صحيح مسلم (7757)؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 

0( متفق عليه. صحيح البخاري (14759154» )2 صحيح مسلم (05711/9). من 
حديث أبى بكرة رضى الله عنه. 


١ 


العزقن وغيرة. بل 'قذر_مقادير /20 الخلائق قبل أن يخلق السماؤات 

وقد تنازع السلف في أول المخلوقات: فقالت طائفة: هو القلم. 

وقال الأكثرون: بل العرش خلق قبل القلم. 

وأما القلم أول من خلق من هذا العالم الذي قدّرت مقاديره قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقد بسطناها فى غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا :أن ما ثبت بالقرآن أو السنة أو الإجماع فعلى 
المسلمين أن يقروا به ويصدقوه. 

وأما ما تنازع فيه المسلمون؛ فإن عُلم بعقل صريح أو سمع صحيح: 
صحة أحد القولين كان هو الصوابء. ولكن لا يلزم أن يكون قول الآخر 
في الخطأ. مثل الأقوال التي عُلم مخالفتها للنصوص المتواترة والإجماع 
المتيقن . 

فإذا كانت الفلاسفة ونحوهم قد قالوا قولاً يُعلم أنه مخالف 
للنصوص المتواترة وإجماع المؤمنين؛ وجب رده وإبيطاله» وإذا كان من 
جملة طرق رده: أقوال لبعض طوائف المسلمين لم تُعلم مخالفتها 
للنصوص المتواترة والإجماع كمخالفة هذا؛ فردّت أقوالهم بمثل قول هذا 
كان سائغاً . 

ثم إن كان ذلك القول حقاً: كان التزامه حسناًء والرد به حقاً. 

وإن كان خطاً: كان الخطأ فيه أخف من الخطأ في أقوالهم» وكان 
التناقض في أقوالهم أعظم من التناقض فيه. 


)١(‏ نهاية 74/أ. 
١+‏ 


ومعلوم: أ المتناظرين إذا كان قولٍ أسدهما أكثر خطاً وضلالاً من 
قول الآخر: كان دفع الأكثر ضلا لا وغخطاً بالآخر حيرا من العكس. كما 
يسوغ دفع الأفجر من الكفار بالفجار. فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجرء وبأقوام لا خلاق لهم . 

والإنسان يجب عليه أن يؤمن بما أخبرت به الرسل» ويقول ما 
يعلم. ويسكت عما لا يعلم. فإذا تبيّن فى أمر: أنه مما أخبرت به 
الرسل» وعلم را من الأمورة صدذق به والتزم. 

فإن قيل: إنه يلزمه لوازم فيها نزاع؛ أو لم يعلم أنها حق أو باطل؛ 
كان الجواب مركباً : 

أن ما علم فهو حق. وما أخبرت به الرسل فهو حق, ولازم الحق حق. 

فإن قدّر هذا لازماً وجب التزامه؛ ويمتنع أن يقوم دليل على بطلان 
لازم الحق. وإن لم يكن لازماً لم يضر انتفاؤه. 


[طريقة ة الغزالي في الرد على الفلاسفة: ] 

وقد سلاةبآبو حامه :ف «الرة على القلاسقة ظطويقا بثتينا فقال20 : 
لِيُعلم أن المقصود: ١‏ سين حسن اعتقاده في الفلاسفة» وظن أن 
مسالكهم نقية من التناقض ببيان وجوه تهافتهم؛ فلذلك لا أدخل في 
الاعتراض عليهم إلا دخول منكر مطالب؛ لا دخول مدّع مثبت /00) 
فأكدر”" عليهم ما اعتقدوه. ومطوعاً بإلزامات مختلفة: قألزمهم تارة 
مذهب المعتزلة» وأخرى مذهب الكرامية» وطوراً مذهب الواقفة» ولا 
أنتهض ذاباً عن مذهب مخصوصء بل أجعل جميع الفرق إلبا واحداً 
)١(‏ تهافت الفلاسفة (ص: 8). 


(0) نهاية #"/رب. 
(*) في تهافت الفلاسفة (ص: 8): (فأبطل). 


١6 


عليهم؛ فإن سائر الفرق إنما خالفونا في التفصيل». وهؤلاء يتعرضون 
لدصوال. الدوي 
صول الدين 


فلنتظاهر عليهم؛ فعند الشدائد تذهب الأحقاد.7) 


[نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:] 

قلت: الذي يجب على جميع الخلق: اتباع الرسل الذين أقام بهم 
الحجة على عباده. مانم أ 1 بق حا لين لين بد علمء ولا يقولوا 
على الله إلا الحق. ولا يقولوا على الله ما لا يعلمون؛ فإنه قد عَلم 
بدلائل كثيرة: أن الرسل لا يقولون إلا الحق. ولا يجب. بل ولا يجوز 
أن ننتصر لصاحب مقالة ليس برسول. ولا لطائفة معينة غير المؤمنين بالله 
ورسله؛ فإن #وَمن يِنَاقِقِ اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما نَبَيْنَ له الْهدَئ وسَِّعَ عَيْرَ سيل 
الْتوويق0 وَل ها لول وتشسلف جَهَكَم وسَأهت م مَصِيرً»#: وقد قال تعالى: 
يام لَنِنَ اموا كوا هَرَمِينَ بالْقِسْط شبد لَه وَلوْ ع نفيك أو لود 
ل وقال تعالى: وق بيت زور قيذك بالقضل 3 


دء مه رط.ى مامد بي م* 


يَجِْربَيَكُمْ سَكَانْ كوو َه أل تمدقا أغدلوا هو أقرْت ل 
فلا يحل لنا أن يحملنا بغض قوم وإن كنا نبغضهم في الله - على 
أن لا نعدل عليهم فيما هو من حقوق العباد. فكيف فى أمور الديانات؟! 
ليس لنا أن نقول فيها إلا الحق. ولا نقول ما لا نعلم. 


سح عه 020014 


وبق بِعَيرٍ ألْحقّ ون صتْروأ بأل ما ل بل بو سلطا ن تَعولوأ عَلَ أ مَا 
لل انتهى كلام أبي حامد. 

(؟) سورة النساء: ه 

(*) سورة النساء: ه 

(5) سورة المائدة: 4 


١هه‎ 


كعمو" . وقال تعالى: ظإَِمَا يَأَميكُم بِلسُوءِ وَالمَحسَكٍ وأن تَفُولوا طٍ أ 
مَا كا تَلَمُونَ 2"04. وقال تعالى: يَاهْلَ الكِتبٍ لآ كَنْلُواْ فى د 
:ل كفا عل له إَِا العق74 وقال نعالى: أل يد عم كو 
ْكِب أن لا يم وا عل لَه إِلَا الْحوَّ204. وقال تماليو: «ولا نَقَفُ ما 
ين لك بد لك7: وقال تعالى: جعتادٌ كول عجمئر وينا كك يد 
ِلك قم لبون نِيمَا إن كك بو ع0 . 

وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه: «اقبلوا الحق من كل من جاء 
به» وإن كان كافراًء واحذروا زيغة الحكيم. فقالوا: كيف نعلم أن الكافر 
يقول الحق» وأن الحكيم يزيغ؟ فقال: إن على الحق نوراً»0©. 
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)١(‏ سورة الأغراف: “اا. 

(١؟)‏ سورة البقرة: 159. 

(9) سورة المائدة: .١91١‏ 

(4): سؤرة الأغراقف: 1539 

(4) سورة الإسراء: 5”. 

(5) سورة آل عمران: 51. 

و2»ع0 عزاة شيخ الإسلام إلىستن أبي داود في منجموع الفتاوى (5/ 7 00 . والذي في 
سنن أبي داود )471١(‏ : عن يَزِيدَ ْنَ عُمَيْرَة وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْبرَ 
قَالَ : كان لا يَجْلِسُ مَجْلِسًا لِلذَكُرٍ جينَ يَجْلِسُ إِلّا قَالَ الله حَكُم قَسْطء ٠‏ مَلَكَ 
الْمُرْتَابُونَ. َقَالَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ : (يَوْمَا إن مِنْ وَرَائِكُمْ فَنَا يكثْرُ يها الْمَالُ وَيُْمحْ 
فيهَا الْْآنُ حثى أله لين الما وجل وَلْمَرةوَالصعِيرُ وكير وَل 
وَالْحُوٌ قيُوشِكُ كَائِلٌ أن يَقُولَ ما لِدَّاسٍ لا يتبعُونِي وَكَد قَرأثْ الْقُآنَ مَا هُمْ يبي 
حََى أبْتيع لَهُْ غيْرَهَِيَاُمْ وَمَا الع إن ما بتع صَلَالَةُء وأَحذْركُم َيِه ال ك 
َِنّ اشَْطانَ قد يَقُولُ كلِمَةٌ الصّلالةٍعَلَى لِسَانِ الْحَكِيم وَكَذَ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةٌ 
الْحَقّ . قَالَ قُلْتٌ لِمُعَاذِ : مَا يُديِي رَحِمَكَ اللَهُ أنَ الْحَكِيمَ قَديَقُولُ كلِمَةَ الضَّلَالَةٍ 
وَأنَّ الْمَُافَِ قَد يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقّ ٠.‏ قَالَ: بَلَى اتيب مِنْ كلام الْحَكِيم الْمُشْتَهِرَاتِ 
الْتِي يُقَالُ لَهَا مَا هَلِهِ وَلَا يُْيَنَكَ ذَلِكَ عَنْهُ نه عله أن يرَآجِمَ وَتَلَنَّ الْحَقَّ ! إِذًا 
4 سَمِْمَهُ إن عَلَى الْحَقَّ نُورًا) وقال الألباني: صحيح الإسناد موقوف. 
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وقد قال الله تعالى: ظاوَحَدِلهُر بِلَى هَ أحسَن»ه22. وقال: 
«لا بجلا أخلّ الكتب إلا إلى هى أخسن»ه2. 

وإذا كان كذلك؛ فجميع الطوائف يقولون الح والباطل إلا 
المعصومون: وهم المؤمنون المجمعون. كما أن كل شخص يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله يَكة. 

وليس لنا أن نرد على الفلاسفة ولا غيرهم بالجدل /0؟2 المحض 
الذي لا يحق حقاً ولا يبطل باطلاً؛ فإن هذا من الكلام الذي ذمه 
الجدل في الحق بعد ما تبيّنء كما ذم الجدل بغير علم. 

ومن الممتنع أن يقول الفيلسوف أو غيره حقاً يخالف الكتاب أو 
السنة أو الإجماع. بل كل قول يخالف ذلك فهو باطل» وما عُلم بالعقل 
لا يخالف ما عُلم بالسمعء والأدلة الصحيحة تتفق ولا تفترق . 

فلا يصلح ولا يحل أن نقول باطلاً أو نلتزمه لدفع مبطل؛ فإن ذلك 
رد باطل بباطل. ورد بدعة ببدعة؛ وهذا كما أنه حرام في الدين منكر فى 
العقل» فمضرته أكثر من منفعته؛ فإن ذلك مما يوجب نفور المناظرء 
وظنه : أنا لا نعلم الحق» أو تعلمه ولا نتبعه ؟ فيوجب ذلك إصراره على 
ما هو عليه من الباطل. فلا نكون قد نصرنا حقاً. ولا دفعنا باطلاً» بل 
أثرنا فتنة بلا فائدة» وإيقاع شبهات بلا بيّنات. 

والمقصود من الجهاد: أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون 
الدين كله لله. 

فإن لم يكن قولنا صدقاً وعملنا خالصاً لله وإلا لم يقبله الله منا. 


.١75 سورة النحل:‎ )١( 
.45 سورة العنكبوت:‎ )١( 
1/5 ننيئية‎ )59 


١ /اه‎ 


وقد ثبت في الصحيح2(7 أنه قيل لرسول الله: الرجل يقاتل شجاعة» 
ويقاتل حمية» ويقاتل رياءً؛ فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال:«من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله2. 

فلم يقبل الله الجهاد إلا أن يكون المقصود به: أن تكون كلمة الله 
هي العليا ؛ فكيف الكلام والمناظرة في أصول الدين؟ 


[ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم: ] 

ولهذا اقتضت المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم فسادين عظيمين: 

أحدهما: قدح المناظر فى مخالفه مطلقاً . 

كما تجد الفلاسفة يسمون أهل الكلام: أهل الجدل» ويزعمون: أن 
مرادهم هو القضايا الجدلية دون البرهانية ‏ وإن كان هذا ليس بحق ‏ بل 
المواد اليقينية في كلام المتكلمين أكثر منها في كلام الفلاسفة؛ لكن 
المتكلمين لكثرة دخولهم في الجدل الذي يخصمونهم به تارة بحق وتارة 

وعامة كلام أئمتهم كأرسطو وذويه إنما هو في الطبيعيات 
والرياضيات» وأما كلامهم في الإلهيات؛ فهو قليل مضطرب؛ لأن هذا 
الباب كان فوق عقولهم. وقد اعترف حذاقهم بأنه لا سبيل لهم فيه إلى 
اليقين» وإنما يوحد فيه بالأولى والأحرى. وإنما كثر الكلام في الإلهيات 
من اتصل بأهل الملل؛ فبلغوا منهم أشياء زادوها في فلسفة قدمائهم. 

والفساد الثاني: أن من ناظرهم بجهل أو ظلم دخل معهم في بعض 
ما هم عليه من الظلم والجهل. 


(5) متفق علية: صحيح البخاري (١١1»؛‏ 8 245 14054).: صحيح مسلم 
(#94. 006"). من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


١4 


كما تجده في )٠(7/‏ مناظرة المعتزلة لهم؛ يعتدون عليهم من وجهء 
ويوافقونهم على ضلالهم من وجه. 

وكذلك مناظرة الأشعرية للمعتزلة؛ فإن الأشعرية أقرب إلى الكتاب 
والسنة منهمء وهم مع هذا: تارة يعتدون عليهم. وتارة يوافقونهم على 

وكذلك مناظروا الفلاسفة من المتأخرينء مثل أبي حامد 
والشهرستاني والرازي: تارة يردون من قولهم ما هو حق ويلزمونهم بما 
كر باظل» وثارة يوافقرلهم على عض قلاليه. 

ومن لم يعتدل في أمورهء ويلتزم اتباع الحق الذي يعرفه. والإمساك 
عما لا يعرفه» ويستنير بنور الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح؛ وإلا 
وقع في قول مختلف. حتى إنه نارة يكفرهم بقول. وتارة يجعل ذلك 
القول هو الحق. حتى يقول أحدهم فيه يوما: 


وقد قال تعالى: #وَلو نَنَ من عِندٍ غَيْرٍ أله لَيَجَدُوأْ فيد أَخْيِلَمًا 


فمن التزم اتباع الكتاب والسنة. ولما كان عليه الصحابة : لم يختلف 
كلامه وعقائده؟؛ لأن ذلك غير مختلف. بخلاف من تعصب لطائفة من 
الطوائف وأراد أن يتكلم بمجرد المباحثات التى ليست محققة. أو نبذ 
كتاب الله وراء ظهره. وطلب الهدى من غير كتاب الله ؟ فإن كتاب الله : 
«هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم » وهو 
الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 'تلشين ةبه الالسوء ولا يخلق على كثرة 


)١(‏ نهاية 0/اب. 
(؟) سورة النساء: 487. 


١0 


الردء» ولا تنقضى عجائبه» ولا يشبع منه العلماءء من تركه من جبار 
قصمه الله. ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله؛ ومن قال به صدق» 
ومن عمل به أجر» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 00000 


[وجوب اتباع ما قام عليه الدليل: ] 


إذا تبيّن هذا؛ فكون الحوادث تتناهى أو لا تتناهى» وكون الحوادث 
تقوم بذات الله أو لا تقوم بذاته. وثبوت الجسم مركباً من الجواهر 
المنفردة» أو مركي من المادة والصورة» أو لا هذا ولا هذاء ونحو 
ذلك: ما قام عليه الدليل اتبع » ليس في ذلك ما يخالف الكتاب والسنة 


وكذلك قيام الحوادث به وعدمه» بل لو قال القائل: أنا أقول بما 
دل عليه الكتاب من أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» وما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة؛» وأقر بمعاد الأبدان والأرواح» ونحو 
ذلك مما ثبت بالكتاب والسنة. ولا أقول بما يقوله طوائف من أهل 
الكلام: من فناء جميع العالم وعدمه /7("؛ فإن هذا لم يدل عليه النص 
والإجماع. بل النصوص تدل على خلاف ذلك. ولا ألتزم أن جميع 


)١(‏ هو حديث رواه: الترمذي (5407)» والدارمي (174*, 7770), وغيرهماء من 
طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه» والحارث متهم بالكذب. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من [حديث حمزة الزيات] وإسناده 
مجهول. وفى حديث الحارث مقال. 
وقال الألباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص: :)7١‏ «هذا حديث جميل 
المعنى». ولكن إسناده ضعيف. ولعل أصله موقوف على علي رضي الله عنه. 
فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي كلقا . ا 
أقول: وشيخ الإسلام هنا: لم يرفعه إلى النبي كه ولا إلى علي رضي الله عنه. 
فتدير. 


(؟) نهاية 56"/أ. 
5 


الأجسام محدثة عن عدم؛ فإن هذا أيضاً لم يدل عليه الكتاب والسنة 
ولا الإجماعء بل ولا قاله أيضاً أحد من سلف الأمة وأئمتها: كان هذا 
القول أحق بالحق وأتبع له من أقوال أهل الكلام الذين ناظروا 
الفلاسفة». فأرادوا أن يثبتوا حدوث جميع الأجسام عن عدمء وأن 
جميعها تعدم وتفنى. 

فإن هذه الأقوال لا توافق الكتاب والسنة» بل تخالف ذلك. 

فإن المتفلسفة لما قالوا بقدم المحدث والقديم» وبقائهما وأزليتهما: 
عارضهم هؤلاء وناقضوهم في الحكم والدليل»؛ حتى التزموا حدوث 
القديم» وفناء كل مخلوق» وأمثال ذلك. 

والحق ما جاء به الكتاب والسنةء وكان عليه سلف الأمة. 


لالالا 
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فصل 
[الفلاسفة إذا دخلوا في الملل كانوا منافقين] 

ثم إنه لقائل أن يقول: هذا الذي ذكروه مما يحتج به على أن هذا 
العالم ليس بقديم كما يزعمون» بل هو كائن بعد أن لم يكنء فإنهم 
يسمونه أيضاً محدث,؛ لكن يعنون بالحدوث: وجوبه بالرب وصدوره 
عنه. لا يعنون بذلك وجوده بعد العدم. وهذا تلبيس منهم على أهل 
الملل» ومنافقة منهم؛ فإنهم إذا دخلوا في الملل كانوا منافقين يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» ويظهرون الإقرار بالكتب الإلهية؛ وهم 
يحرّفون الكلم عن مواضعه؛» ويلحدون في أسماء الله وآياته؛ فيؤول 
أمرهم إلى السفسطة في العقليات» والقرمطة في السمعيات. 

ولهذا كانت زنادقة الملة ومنافقوها كالقرامطة الباطنية تستتبعهم 
وتكون في الناظر معهم مع إظهارها الإسلام. 

وقد ذكر ابن سينا: أنه وأهل بيته كانوا من أتباع القرامطة 
الإسماعيلية» وأثه كان يسمع أباه وأخاه يذكران العقل والنفس ونحو 
ذلك» وأنه بسبب ذلك اشتغل في الفلسفة. 


1 ع 2, 35 ١ 5-00 1 ١‏ 1 
وكذلك أبو علي بن الهيثم29 ومبشّر بن فاتك7 وأمثالهما من 
)١(‏ (ت 80 ه). 
(؟) قال شيخ الإسلام: «ومما يبين هذا أن المتفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين 
الإسلام كانوا من أتباع مبشر بن فاتك كد أمرائهم وأبي علي بن الهيثم اللذين- 
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المتفلسفة كانوا من أعظم أتباع القرامطة الباطنية» وكذلك أصحاب /0) 
رسائل أخوان الصفا؛ صنفوا هذه الرسائل على طريقة القرامطة الباطنية 
الإسماعيلية» وذكروا فيها دعوتهم. وصئفوها بعد المائة الثالثة بعد 
استيلاء النصارى على بعض سواحل الشامء كما قد ذكر ذلك فيها. 


والكذابون ينسبونها إلى جعقن بن مس0 وقد صَنَفت بعده بنحو 


مائتى سنة؛ فإن جعفر بن محمد توفى سنة ثمان وأربعين ومائة.» وهذه 
الرسائل وضعت قريباً من بناء القاهرة فى أثناء المائة الرابعة. 


[الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم] 

ووجه امتناع قدمه: أنه لو كان قديماً لكانت له علَّةَ قديمة تامة موجبة 
له كما زعمواء وهذا مع كونهم يوافقون عليه وهو أصل 'قولهم فإنه حق؟ 
فإنه لو كان قنيياً لكان: إما موجوداً بنفسه فيكون واحنا بنفسه. وحينئلٍ 
فلا يكون هو العالم» وهذا بين وهم يسلمونه. وإن كان هذا موضع بحث 
مع الدهرية المعطلة للصانع بالكلية. 

وإما موجوداً بغيره» وذلك الغير إن لم يكن مستقلاً بإيجاده توقف 
على غيره. 

ثم ذانك الأمران إن استقلا بإيجاده وإلا فلا بد أن ينتهي الأمر إلى 
ما يستقل بإيجاده بحيث يلزم من وجوده وجوده؛ لأنه إذا لم يستلزم 
وجوده كان وجوده ممكناً فيقف على وجود أمر آخر. 


2 كانا في دولة الحكام نازلين قريباً من الجامع الأزهر. مجموع الفتاوى 
(ه*/ره1). 

)١(‏ نهاية 757/ب. 

(؟) جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبن طالت. 


رد 


ثم الثاني إن كان ممكناً كان القول به كالقول في الممكن الأول. 

فلا بد أن ينتهي الأمر إلى موجب لا يتوقف فعله على غيرهء بل 
يستلزم وجوده وجوده إذا كان العالم قديماًء وحينئذٍ فتلك العلة التامة 
الموجبة لقدم العالم إن لم يتوقف شيء من أفعالها على غير ذاتها 
المجردة لزم قدم كل موجود. وهذا خلااف الحس» وإن توقف شيء من 
أفعالها على غير ذاتها المجردة لزم أن لا تكون علة تامة لذلك المتوقف 
على غير ذاتها المجردة» فلا بد لتمام علته من سبب /27. فإن كانت 
هي السيت لزم تمامها في القدم؛ فيلزم قدم المعلولاات جميعهاء. وهو 
خلاف الحس كما تقدم. وإن كان غيرها هو السبب؛ فالقول في حدوث 
ذلك الغير كالقول في حدوث المسبب؛ فيلزم أن لا يحدث شيءء وقد 
خديف.: هنذا حاف 

إن قيل بامتناع (حوادث لا أول لها)ء أو يلزم قيام الحوادث التي لا 
تتناهى بهء وإنما لزم هذا لأننا جعلنا علة تامة موجبة لقدم العلل بمجرد 
ذاتها فامتنع أن يحدث عنها شيء بوسط أو بغير وسطء وإذ قد حدث 
عنها شيء ولو بوسط امتنع أن يكون علة تامة قديمة» وإذا امتنع ذلك 

فقدمه مستلزم لقدم علة تامة. وقدمها مستلزم لقدم معلولاتهاء ومن 
معلولاتها ما هو محدثء. فلا يكون علة قديمة؛ فصار قدم العالم مستلزماً 
لعدم قلمه» وذلك جمع بين النقيضين وهو محال. 

وهذا بيّن لمن تدبره. وهذا من أحسن ما ينصر الله به الذين آمنواء 
ويُظهر به دينه بالحجّة كما يُظهره بالسيف!")؛ تحقيقاً لقوله: ظِهُرٌ لزت 


)١(‏ نهاية /اا/أ. 
(؟) انظر كلاماً لشيخ الإسلام في آخر درء التعارض يشبه هذا . 
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يه عع + بق مق ابص زهو لماخ امرعاس افاي اج 2 
أرَسَلَ وَسُولَكُ ألْهُدَئ وَدِينِ آلْحَن لِظهرَه عَلَ دن كود وك بأسَّهَ سّهيدًاه7". 


وهذا مظلرد في جسبيع أقوال أهل الباطل المخالفة للرسل فإنهم فِي 
نول عُيِنٍ © بُوْتَكُ عَنْهُ من أَهك2"76. وقولهم من عند غير الله؛ ففيه 
اختلاف كثير؛ فنفس قولهم يستلزم عدم قولهم. 


وقد تأملت هذا في كلام عامة المبطلين؛ فوجدت قولهم ينقض 
قولهم» حتى يصير قولهم جامعا بين النقيضين. 

وهذه الحجة يمكن تصويرها بأنواع من الصور القياسية البرهانية؛ مثل 
أن يقال: لو كان العالم قديماً للزم أن يكون واجباًء أو صادراً عن موجب 
واجب بنفسه. وعلى التقديرين /©: يلزم أن لا يحدث فيه شىء وقد 
حدث؛ فيلزم أن لا يكون قديماً. فلو كان قديماً للزم أن لا يكون قديماً . 

وما استلزم ثبوته نفيه كان باطلاً في نفسه؛ فقدمه باطل». وهذا نوع 
من الدور الباطل . 


ولهذا يصير هؤلاء في آخر ر أمرهم إلى الدور والحيرة؛ كما يصرحون 
بذلك في كتبهم». ويجمعون أيضاً , بين النقيضين تارة مع علمهم بذلك» 
ويجعلون هذا هو التحقيق والعرفان وعج أهل اللهء وتارة مع عدم العلم 
بذلك» يعن أ تلطه لم عرالقلكة أن ملسي بن اليف بقي 
في الريب والشك والحيرة وتكافئ الأدلة. 


فهم لا يخرجون عن هذه الأنواع: إما الجمع ب من الشيعين هم حدم 


العلم بذلك» أو مع العلم بذلك» وإما التوقف عن إثبات عيذ النقيضين ؛ 
فهم في جهل مركب أو بسيط. 


)0( سورة الفتح: 734. 
(؟) سورة الذاريات: 48 -9. 
(9) نهاية /اا/اب. 
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وهذا الذي بيّئاه: من أن القول بقدمه يستلزم القول بعدم قدمه يبيّن 
أن القول بقدمه ممتنع : لاستلزامه اجتماع النقيضين . 

وأما ما ذكروه من أن القول بحدوثه يستلزم القول بعدم حدوثه فباطل 
كما تقدم بيانه. وإنما يقتضي إذا سلمت المقدمات: أن حدوثه متوقف 
على حدوث (حوادث لا أول لها). وحدوث (حوادث لا أو لها) على 
كل تقدير يوجب القول بحدوثه» أو إمكان حدوثه» وعلى التقديرين: 
يبطل الجزم بقدمه. 

فحجتهم لا تستلزم القول بقدمه» وما ذكرناه يستلزم القول بحدوثه؟ 
وذلك أن «حوادث لا أول لها)؛ إن لم تكن ممكناً في العقل؛ ‏ كما 
قدمه (حوادث لا أول لها). وإن كان ممكنا في العقل: أمكن حينئذٍ 
(حوادث لا أول لها). وأن يكون العالم حاذثاً بحدوث بعضها. فليتدير 
العاقل هذاء والله أعلم. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون /7' قديماً ولا يكون مبدعه موجباً 
بمجرد ذاته» بل يكون أبدعه باختياره القديم» وإذا كان أبدعه بمشيئته مع 
قدمه لم يلزم أن يكون مبدعه موجباً بالذات» بل يكون فاعلاً بالاختيار. 


وحينظٍ: فيجوز تأخر بعض الحوادث؟ 

قيل أولاً: إن كان الاختيار القديم يوجب مقارنة المراد له لزم قدم 
جميع المرادات. وهو باطل؛ فإن الحوادث مرادات. 

وإن لم يوجب مقارنة المراد لم يلزم قدم العالم. 


)١(‏ نهاية 54/أ. 
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وإن كان يقتضي مقارنة المراد تارة وعدم مقارنته أخرى لم يكن 
وحده كافياً في تحقيق المرادء فلا يجوز أن يقارنه المراد إلا إذا وجد 
غيرهء فهذا الاختيار القديم إن جوّزوا أن يكون العالم معه لزمهم قدم 
الحوادث؛. وإن لم يجوزوا كونها معه لزم حدوث العالم. 


وقيل لهم ثانياً: إن كان هذا السؤال صحيحاً بطلت حجتهم؛ فإنهم 
إذا جوّزوا أن يكون فاعلاً بمشيئته وأن يتأخر عنه مفعوله بطلت حجتهم 
المعتزلة والكلابية والأشعرية وغيرهم» ممن يقول: إنه فاعل بمشيئته» 
وأنه لا تحله الحوادث» بل يفعل بعد أن لم يكن فاعلاً من غير حادث 
يحدث » لا فيه ولا منه . 


وقد وافقهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والحديث والتصوف 
وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم» ومنهم من أصحاب أحمد: أبو 
الحسن التميمي27 وأهل بيتهء والقاضي أبو يعلى( وأتباعه كابن عقيل9) 
وابن الزاغوني7؟ وغيرهما . 

وهذا المقام اضطرب فيه بنو آدم؛ فإن بني آدم شهدوا حوادث 
تحدثء وعلموا أنه لا بد من موجود قديم. فإن المحدّث لا يحدث 


)١(‏ عبد العزيز بن الحارث بن أسدء صحب الخرقي وغلام الخلال. وكان له أولاد: 
أبو الفضل» وأبو الفرج» وغيرهما. (ت الا ه). طبقات الحنابلة (/547 - 
04 المقصد الأرشد (95//ا؟7١).‏ 

(0) (ت8ه: ه). 

60 (ت 1ن ه). 

(؛) علي بن عبيد الله بن نصر بن السري الزاغوني الحنبلي» صاحب (الواضح) 
و(الإقناع)». (ت 579 ه). الذيل على طبقات الحنابلة .)51١ 50١ /١(‏ 
المقضيد الأرعيد 78 ا )1 


1/ 


وإذا أحدثه محدث؛ فالقول فيه كالقول في غيره» فمجموع الحوادث 
لا بد لها من محدِث غير محدّثء وهو الموجود القديم. 

ثم اختلفوا في وجه صدر الحوادث؛ فقال هؤلاء المتكلمُون / () 
ونحوهم من أهل الملل: القادر المختار له أن يرجح أحد طرفي مقدوره 
على الآخر. وهذا جواب المعتزلة» لكن المعتزلة لا يثبتون مشيئة قديمة. 

والمتكلمة الصفاتية يثبتون مشيئة قديمة ويقولون: التخصص كان بها. 

والمعتزلة منهم من ينفى الإرادة» ويجعلها: إما صفة سلبء. وإما 
عين الفعل والأمرء وهؤلاء من البغداديين منهمء وهم أبعد عن البسئة. 

ومنهم من يقول: بل الإرادة أحدثها بلا إرادة في غير محل؛ فالتزموا 
حدوث حادث لا بإرادة» وقيام صفة بغير محل. وهذا قول البصريين 

وزعم أبو عبد الله الرازي في «نهاية العقول»: أنه ليس في هذا 
المقام جواب إلا هذا الذي هو جواب المعتزلة؛ مع أنه دائماً يحتج في 
مناظرتهم: بأن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح 
يجب وجود الممكن عنده . 

وقد أجاب طائفة: بأن الموجب للحدوث العلم المتعلق به على 


هذا الوجه. 


وأجاب آخرون: أن الموجب للحدوث امتناع وجوده في الأزل. 


)١(‏ نهاية 78/اب. 
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وكلاهما فيه ضعف. فإن العلم تابع للمعلوم» والامتناع في العدم لا 
يعين مدة. 

فقالت الفلاسفة: صدور حادث من غير سبب حادث ممتنع في صريح 
العقل. 

ثم إنهم تناقضوا أقبح تناقض؟؛ حيث جعلوا - جميع الحوادث متدة 

إلى حركة الفلك» وهى حوادث متوالية» فإن ا سينا تساف ؛ فالقول 
في سببه كالقول فيه فيبطل قولهم. وإن كان قديماً؛ فقد وجدت الحوادث 
من غير سبب حادث. 

وعلى كلا التقديرين: يبطل قولهم . 

ومن العجب: أنهم فرّوا من إسناد الحوادث إلى قديم؛ فلزمهم 
حدوث الحوادث بغير سبب أصلاً . والذي فرُوا إليه شر مما فرّوا منه. 

يوضّح هذا: أن هؤلاء كابن سينا وأمثاله يقولون: إذا قدّرنا ذاتاً لم 
تفعل» ثم فعلت؛ فلا بد من حدوث شىء: إما قصد وإرادة» وإما قدرة 
وتمكن» وإما علمء وإما أمر من الأمور. 

فأما إذا كانت وهى لا يحدث.عنها شىء وهى الآن كما /(2 كانت؛ 
فالآن لا يحدث عنها شيء. 

فإذا قدّرت غير فاعلة في الأزل ولم يحدث منها شيء؛ فهي غير 
فاعلة فيما لا تزال. 

فإذا كانت فاعلة فيما لا تزال؛ لزم أن تكون فاعلة في الأزل. 

فإن هذا المحذور إنما زم حت فرضيها ذاتاً معطلة عن الفعل؛ 
فيكون هذا باطلاً فكو اتقيضه حتفا + 


فيقال لهؤلاء: إن كان صدور الحوادث بعد أن لم تكن عن ذات 


.]/59 نهاية‎ )١( 
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بدون حدوث شيء منها باطلاً؛ فصدور الحوادث كلها بدون صدور 

فإنا إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتاً لم يحدث فيها شيء أصلاًء 
والحوادث تصدر عنها دائماًء أو تصدر عنها فى بعض الأوقات: كان 
الأول أبعد في العقل من الثاني. فإن ذاك تعطيل لها عن الفعل دائماً مع 
صدور المحدثات عنها وتكذيب العقل به أولى - لا سيما ‏ والصادر عنه 
أمور مختلفة» وفيها حوادث مختلفة» والمصدر عندهم واحد بسيط لا 
يقوم به فعل ولا نعت» وسواءً قالوا: إنه صدرت المختلفات والحوادث 
بتوسط (العقل الأول) كما تقوله طائفة منهم» أو بدون توسطه كما تقوله 

فإن (العقل الأول) عند من يقول به لازم له لا يقوم به فعل ولا 

والقول في صدور المختلفات الحادثة عنه كالقول في صدورها عن 
الأول. 

فإذا قالوا: العالم قديم؛ لزمهم أن يكون صدر عن موجب تامع 
والموجب التام يستلزم أن لا يتخلف عنه شيء من موجبه ومقتضاه» وقد 
تخلف عنه موجبه ومقتضاه. 

وهم قد جعلوا الواجب بداية بسيطاً مجرداً لا نعت له ولا فعل» 
وهذا مع حدوث الحوادث عنه . 

وهذا قول بحدوث جميع الحوادث بلا سبب حادث من الفاعل . 

0-0 


فصل 


وأما قول السائل: (وعن أي شيء صدرت الموجودات بعد أن لم تكن؟)/ 7 
فإن الله خلقها وبرأها وصوّرها. 
وأما قوله: (هل صدرت عن محض المشيئة الأزلية؟) 


فلا ريب: أنها صدرت عن مشيئة الله» كما أخبر بذلك القرآن» وكما 
عُلم بالعقل. فإنه إذا عُلم أنه ليس موجباً بذاته؛ لأن ذلك يستلزم قدم 
الموجودات كلها لامتناع أن تكون الذات الموجبة يحدث عنها شيء 
بوسط أو بغير وسط؛ لأن ما يحدث عن العلة التامة القديمة بعد أن لم 
يكن: إن كانت علته هى مجرد العلة القديمة له وجب قدمه بقدمها. وإلا 
لزم تخلف المعلول عن علته التامة» وذلك محال. 

وإن لم تكن علته هي مجرد العلة التامة القديمة فلا بد من حوادث 
تحدث تتم بها علته» والقول في تلك الحوادث التي هي أسباب كالقول 
في الحوادث التي هي المسببات؛ يمتنع أن تصدر عن علة تامة قديمة» 
فصار حدوث كل حادث موقوفا على حادث». وليس في الحوادث ما 
يسك عع جلة قاعلا قفيية: بقللا ورج حلدك إلا سيب عايض وذلك 
السبب الحادث ليس له علة قديمة تامة» فليس للحوادث علة تامة قديمة. 
فيبطل القول بقدم العالم؛ لأنه إذا كان قديماً لزم قدم العلة التامة» وهذا 


)١(‏ نهاية 9 ب. 
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يبطل قدمه على رأي القائلين بالموجب بالذات» وهم الإلهيون. 

وعلى رأي الدهرية المعطلة المحضة» وهم الذين ينكرون وجوب 
الوجود ويقولون: العالم موجود بنفسه. 

فإنه يقال لهم: هذه الحوادث المشهودة لا بد لها من فاعل» ولا 
يجوز أن يكون علة» سواءً جعلت العلة هي غير العالم أو جزءً من العالم 
أحدث حوادث العالم؛ لأن تلك العلة إن كانت تامة وجب قدم معلولها؛ 
فيلزم قدم الحوادث. وإن لم تكن تامة توقفت على حوادثء. والقول فيها 
كالقول في المسببات الأول. وقد تقدم تمام الكلام. 

فالحواذث تقتضي مخيثاً قطعاء والمتحدث / 27 يمتتع أن يكون علّة 
موجبه بوسط أو بغير وسطء سواءً كان من العالم أو من غير العالم. 

وإذا بطلت العلة الموجبة ثبت القادر المختار الذي يفعل بمشيئته» 
وبطل قدم العالمء إذ قدمه مستلزم للعلة القديمة التامة. 


لالالا 


.1/5٠ نهاية‎ )١( 


١ا/‎ 


[خاتمة المسألة] 


وهذه بحوث سريعة في هذه المقامات التي دارت فيها رؤوس أكابر 
المتكلمة والمتفلسفة . 

وذلك مما يبيّن: أن طريقة القرآن أكمل الطرائق؛ لأنها أثبتت 
وجود الصانع بإثبات آياته سبحانه وتعالى التى يحدثها فى السماوات 
والأرض» ونفس الآيات التي يحدثها كما قال: #إنَ فى حَلْق 
َلتَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيِلَفٍ اَنَل َأَلتَّهَارٍ وَاَلتلِ أل يخرى فى ألْبَحْرٍ بِمَا ينَقَمٌ 
آلنّاس وَمَآ أل أنَّهُ مِنَ التَآه من مَاء كسا بد الْأَرصّ بَمْدَ مَوَيَا وَبَتّ فا من 
كل َآبَوَ وَصَْرِيفٍ ايج وَالسَحَابٍ الْشسَخَّرٍ بن الما وَالْأَرضٍ لآينت لِمَوْرِ 
يَعْقِلُونَ م (0) تدل عليه سبحانه وتعالى؛ وعلى أن العالم محدثء وتبطل 
قول من يقول بقدمه ‏ كما قد بيّناه - من أن هذه الحوادث لا بد لها من 
محدث يمتنع أن يكون محدثها علة تامة» إذ يجب قدمها بقدم علتها 
التامة» ويمتنع توقف تمامها على حادث آخر؛ لأن القول فى حدوثه 
كالقول في حدوث هذه الحوادث؛ء فإنه يمتنع أن تحدثه هي؛ لأن العلة 
التامة لا تحدث شيئا فيمتنع حدوثه؛ فيمتنع حدوث المعلق به. 

وإذا لم يكن محدثها علة تامة امتنع أن يكون العالم قديماً؛ لأنه لو 
كان قديماً لكان له علة تامة؛ لأن القديم الممكن إن لم يكن له علة تامة 
قديمة لجاز أن يوجد وجاز أن لا يوجد> وما جاز وجوده وعدمه لا 


(1) سؤوة البقرةة 1724 
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يوجد حتى يترجح أحد طرفيه» والمرجح إن لم يكن تاماً لا يوجد 
الممكن. 

فإن لم تكن العلة التي / 27 هي المرجح تامة لم يوجد ممكن. 

فعُلم أن الممكن القديم لا يوجد إلا بعلة تامة قديمة. وهذا قولهم. 

ووجود العلة التامة القديمة يستلزم عدم حدوث الحوادث» وعدم 
الحوادث محال؛ فالعلة التامة القديمة محال. 


[قال الناسخ :] آخر ما وجدت بخط شيخنا كه 9) 


لالالا 


.با/5١ نهاية‎ )١( 

(') قلت: تم نسخ المخطوط في مجالس آخرها: بعد ظهر اليوم الثاني من رمضان 
عام ١57١‏ ه»ء الموافق ؟١١/8/١٠١1م.‏ 
وتم إدخاله إلى الحاسوب في مجالس آخرها: صباح اليوم الرابع من شوال من 
نفس العام الموافق /94/١‏ ١٠١5م2‏ وذلك بمنزلي في قرية (العيزرية) باب 
(القدس) الشرقي ردّها الله إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. 
وتمت مقابلته في مجالس آخرها: بعد عصر الجمعة السادس من ذي الحجة من 
نفس العامء الموافق /١١/1١7‏ ١٠0٠م‏ في (مسجد العزير) من القرية المذكورة» 
والحمد لله رب العالمين. يوسف الأوزبكي المقدسي. 
وتمت مقابلته مرّة أخرى على صورة ملونة في مجالس آخرها: ضحى يوم 
الثلاثاء» السادس والعشرين من رجب عام ”اه الموافق ادام 
والحمد الله رب العالمين. يوسف الأوزبكي المقدسي. 


7ق 


ملحق 
فائدة من كتاب 
«منهج الطريق ومنهل التحقيق» 
لعبد الرحيم بن علي بن إسحاق بن شيث القرشي (ت: 770 ه) 


وهي بخط الناسخ 


قال عبد الرحيم بن علي بن إسحاق بن شيث القرشي في كتابه 
«منهج الطريق ومنهل التحقيق»: 

وقولهم: (إن كون الشيء لا من شيء): يعيد في العقول غفلة 
عظيمة» وإن كانت غير مستبعدة من غفلاتهم . 

وذلك أن الإنسان يقوم ويفعلء. ويريد ويكره. ويحرك ويسكن. 
ويعلم ويجهل. ونحو ذلك من أفعاله. وهي بأجمعها أمور متحدرة توجد 

وذلك أنه لو قيل: من أي شيء فعل الإنسان حركته؟ لم يكن 
الإفصاح عن شيء فُعِلت الحركة منهء ولا الاعتماد على ذلك بالقلب. 
ألا ترى أنه لو قال: إنه فعل حركته عن جوهر؛ لزمه أن يكون الجوهر 
قد صار حركة قائمة بغيرها محتاجة إلى جوهر توجد فيه» وإذا انقضت 
كان أو مجئوناً . 

ولو قال: إنه فعل هذه الحركة عن عرض؛ لزمه أن تكون الأعراض 
تنتقل إلى أجناس أخَر لم تكن عليها . 


١ا/‎ 


ويلزم على هذا: أن تكون الأعراض بمنزلة الأجسام المستقلة 
بالأعراض التي يحل فيها من حال إلى حال. وهذا أمحل من الأول. 

فإن قال قائل: إن الحركة الأولى اقتضت حركات الأشياء رجع 
الكلام إلى الحركة الأولى وهل هي قديمة أم حادثة؟ 

فإن كانت قديمة؛ فلتكن الأشياء متحركة أبداً حتى لا يوجد سكون؛ 
ويلزم أن لا تختلف الأعراض؛ فلا يقوم القاعد. ولا يقعد القائم» بل 
يكون الوجود كله على حركة واحدة تابعة للأصل؛ لأن الحركة الأولى 
غير مختارة ولا مميزة شيئا عن شيء. وهذا أقبح من الكل. 

وإن قال: إنها محدثة؛ فقد سلّم المسألة. 

فتبيّن: أن الذي ختلوا به من أنه (لا يكون شيء إلا من شيء) - 
من أمحل المحالات» بل لو عُكس الكلام وقيل: إنه (لا يكون شيء من 
شيء) لكان الأليق الذي يرد ويقوم عليه الدليل. 

وذلك أن الصائغ إذا صاغ خاتماً من فضة؛ فإنه ليس يفعل جوهره؛ 
لأن الجوهر قد كان موجوداً. وإنما يفعل الصياغة التى هى تأليف ذلك 
الجوهر وهِيَاته التى حدثت فيه. 

وهذان لم يكونا من شيء؛ لأن الذي تجدد على الفضة من التشكيا 

والجواهر لا تنقلب أعراضاًء ولم يذهب إلى ذلك أحد. 

ولا يصح في شيء من الأعراض أن ينقلب عرضاً آخر؛ فيخرج من 
جسه منتقلاً إلى جنس آخر. 

وإذا كان ذلك كذلك: ثبت أن تلك الصياغة حدثت عن عدمء ولم 
تكن من شيء البتة. وهذا بحمد الله واضح . 


لالالا 


١ا/ك‎ 


ثبت المصادر والمراجع 


* القرآن الكريم. 
* كتب الحديث : 
صحيح البخاري صحيح مسلم 
- سئن أبي داود - سنن الترمذي 
- سئن ابن ماجه - سئن الدارمي 


الرد على الزنادقة والجهمية/ تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة. ط؟: 19875م. 
١‏ بغية المرتاد / تحقيق: د. موسى سليمان الدويش» ط١:‏ 8٠1١اه.‏ 
مكتبة العلوم والحكم. 

؟ - بيان تلبيس الجهمية / تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ط١:‏ 
7 » مطبعة الحكومة ‏ مكة المكرمة. 

 "*‏ جامع المسائل لشيخ الإسلام (المجموعة الخامسة) / تحقيق: الشيخ 
الدكتور: محمد عزير شمس ط١:‏ 575١ههء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 
 :‏ درء تعارض العقل والنقل / تحقيق: د. محمد رشاد سالمء دار الكنوز 
الأدبية ‏ الرياض» ١9١ه.‏ طبعة أخرى: تحقيق: إياد القيسي» مكتبة الرشد 
هبه 


ا الرد على المنطقيين / دار المعرفة ‏ بيروت. 


/ا/ا1 


- مجموع الفتاوى / تحقيق: شور الباز وعامر الجزار» دار الوفاء» 
١555‏ ها. 

5 رسالة في الصفات الاختيارية (ضمن جامع الرسائل ج5) / تحقيق: د. 
محمد رشاد سالمء ط١:‏ 75:ؤاه دار العطاء ‏ السعودية. 

ا - الصفدية / تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» مصر. طبعة 
أخرى: تحقيق: سيد الجليمى وأيمن الدمشقى» أضواء السلف 477اه. 

8 - منهاج السنة النبوية / تحقيق: د. محمد رشاد سالم. مؤسسة قرطبة. 
الإيمان الأوسط / تحقيق: محمود شق سن» طكء دان ظيبة للنشن- 
الرياض . 

4 النبوات / المطبعة السلفية ‏ القاهرة.» 787١ه.‏ طبعة أخرى: تحقيق: د. 
عبد العزيز الطويان» ط١:‏ ١478١هء‏ أضواء السلف. 

* كتب أخرى: 

١‏ الأربعين في أصول الدين / الرازي». فخر الدين محمد بن عمر (ت 
ك5 ه) تحقيق: أحمد حجازي السقناء 1 205 اي مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة. 

" - تهافت الفلاسفة / الغزالي» أبو حامد (ت 505 ه)ء ط: مصطفى البابي 
الحلبي» مصر. 

٠١‏ - شرح العقيدة الطحاوية / ابن أبي العز الحنفي؛ تخريج: محمد ناصر 
الدين الألبانى» طؤة: 108١هه‏ المكتب الإسلامي. 

؟ - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية / ابن القيم» تحقيق: علي ابن 
حسن الحلبى» ط١:‏ ه5:5اه دار ابن الجوزي ‏ السعودية. 

/ الأثبات في مخطوطات الأئمة (ابن تيمية وابن القيم وابن رجب)‎ ١ 
د. علي الشبل» ط: مكتبة الملك فهد الوطنية» 577١ه  7١٠5م» الرياض.‎ 


١76 


1 الأعلام / الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد (ت 795١اه)»‏ 
طهة١:‏ ك*دلام دار العلم للملايين» بيروت . 

إنباء الغمر بأبناء العمر / ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي (ت 
07 ها)ء تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان.» ط7: ١505‏ هه دار الكتب 
العلمية» بيروت» لباق 

4 تاريخ الإسلام ووفايات المشاهير والأعلام / الذهبي»؛ شمس الدين محمد 
بن أحمد بن عثمان (ت 58/ا ه)ء تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» ط١:‏ 
5117اه-0او9وام دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان. 

البخاري الأوزبكي. ط١:‏ ١5171١ها-‏ ١٠١1م‏ الدار الأثرية ‏ الأردن. 

١‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون / محمد عزير 
شمس وعلى العمران» ط: 54717١ههء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 

٠‏ - الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد / ابن المبرد»ء يوسف 
بن عبد الهادي (ت 104 ه)ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان بن عثيمين» 
ط ١47١ :١‏ ها ١٠٠5مء‏ مكتبة العبيكان ‏ الرياض. 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة / ابن حجر العسقلاني»؛ أحمد بن 
على (ت 857 ه)ء تصحيح: سالم الكرنكوي الألماني»؛ ط: ١515‏ هه دار 
الجيل» بيروت. 

4ه الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد / العليمى» مجير الدين عبد 
الرحمن بن محمد (ت 1578 ه)ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان بن 
عثيمين» ط ١517 :١‏ ه- 214947 مكتبة التوبة ‏ الرياض. 

1 - ذيل طبقات الحنابلة / ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب 
الحنبلى (ت 6 ها)ء تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان بن عثيمين» 
ط ١4708 :١‏ ها 7٠٠١5‏ مء مكتبة العبيكان ‏ الرياض. 


174 


١‏ - الرد الوافر/ ابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: زهير الشاويش» 

المكتب الإسلامى. 

1 السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة / ابن حميد» محمد بن عبد الله 

النجدي (ت ١596‏ ها تحقيق: بكر أو زيدء وعبد الرحمن بن عثيمين» 

ط ١515 :١‏ ه-145١‏ مء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

٠‏ سير أعلام النبلاء / الذهبى» شمس الدين محمد بن أحمد بق عثمان 

(ت 48 ه)ء تحقيق: محمد أيمن الشبراوي. ط: 143717ه- 7٠٠١5‏ م دار 

الحديث,. القاهرة. 

١5‏ يب شدذرات الذمب في أخبار من ذهب / ابن العماد الحنبلي» عبد 

الحي بن أحمد العكري (ت ٠١84‏ ه)ء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط 

ومحمود الأرناؤوط.ء ط١: ١505‏ هء دار ابن كثير» دمشق. 

٠١٠5‏ طبقات الحنابلة / محمد بن أبى يعلى (ت 5705 ه)ء تحقيق: 

د. عبد الرحمن بن سليمان بن عثيمين» طبع الأمانة العامة للاحتفال بمرور 

مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية. ١4١19‏ ه ‏ 19998١م.‏ 

53 دابن عبد الهادى النقدسى + محمد بن أخمد لت 18/44 هه)ء. الالتضار > 
و حم 3 سي بن 

«العقود الدرية»» تحقيق: محمد السيد الجليندء» ط١: ١577‏ هء القاهرة. 

٠١‏ - فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية / ياسين محمد 

السواس» منشورات معهد المخطوطات العربية. ط١:‏ م٠١:١‏ لاقمكامء 

الكويت. 

- فهرس امجموعة يهودا» بالجامعة العبرية/ أفرايم فوست» ١997‏ - 

اه القدس. 

4 - القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية/ ابن طولون» محمد بن طولون 

الضالحى لات 98# ه)ء. تحقيق:: محمد أحمد دهمان: 12+ المجلد الأول 

4ه 1914 مع مكتب الدراسات الإسلامية في دمشق. 


ليلا 


٠‏ - المداخل إلى آثار شيخ الإسلام ابن تيمية/ بكر بن عبد الله أبو زيد (ت 
649 ه)ء ط5: 577١اههء‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 


١‏ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد/ ابن مفلح. برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله (ت 885 ه)ء تحقيق: د. عبد الرحمن ابن 
سليمان بن عثيمين» ط :١‏ ١٠51١ا‏ ها 1١990‏ م, مكتبة الرشد ‏ الرياض. 

7١‏ - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد/ العليمى» مجير الدين عبد 
الرحمن بن محمد (ت ها)ءء تحقيق وتخريج : عبد القادر الأرناؤوط» و 
محمود الأرناؤوط. ط :١‏ 14917» دار صادر ‏ بيروت. 

7 الوافي بالوفيات/ الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 14ل/اه)ء 
تحقيق: أحمد الأرناؤوط» تزكى مصطفىء ط١:‏ 570١هه‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 
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بوىاعجقاا 


السورة / رقم الآية الآية رقم الصفحة 
سورة البقرة/ 14 ظطإنَّ نى علق التموتٍ وَالْآَرْسِ وَأخْيكبٍ الَتلٍ 
وَاَلنَهَارٍ َلك أل جرى فى ابر يما 1 
سورة البقرة/ 0179 ظإِنََا بسكم بالشوءِ وَالْتَحسَكِ وآن تَتُولوأ عَلَ لله 
ا لا شَلَيون» 0 
سورة آل عمران/ 577 طعآنمُ مَتؤْك حَجَجْثْر ذِيمَا لكُم يوء عِلَمُ هَل 


يحو ينيما لِننَ كك بو عله 1 
سورة النساء/ 77 «ولز كن من عِندِ عَيْرٍ لَه َرَجَدُوا فيه أخْيِدَدًا كيرا»ه الول 
سنؤزة النساء/ 5١١ظوَسَ‏ يَُْاقِقِ أَلرسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَنَ له الهدَئ» ١‏ 


سورة النساء/ ١١5‏ طيكآيبًا ايَّدِنَ “امثوأ ونوا همي بلقا شُبَدَا يلوه هه 
سورة النساء/ ١7١‏ 8إِنَّمَا أَلْمَسِيحٌ عِبسى أن مرج رَسوف الله وَكَلِمهُ»ه 1:4 
سورة المائدة/ 8 «ورنا ميمت يله شُبَدَآه بالْقِشلِ» ليل 
سورة المائدة/ 1١17١‏ 9يَاهَلٌ ألحكتب لا سَنْلُوا في دِييِحكُم ولا 
مَعُونُوَاْ عل أله إِلّا لحن » اليل 
سورة الأنعام/ 75 «لة ِب الآفيت» ا 
سورة الأنعام/ 0179-17 إن وَجَهْتٌ وجْهىَ لِيَرى طرَ اتوت 
َالأرْصض حَنِيمًا وَمآ أأ ين النتركت> 0 


9 ع يي 2 هج ع ممرموعة 
سورة الأنعام/ ٠٠١‏ وَجَعَلُوأ لَه شُركاء لِلْنّ وَحَلفَهُم 4 1 


١8ه‎ 


سورة 


سورة 


سورة 


سورة 


سورة 


ة التوبة/ 9 طقَيِنا الت ل يوست يله وَلَا بأَبْوَو أ 


ة الإسراء/ ١١١‏ لول كلد يِه الَذِى لز يِذ 


ة الكهف/ ١5-1١‏ طولا نَتُولَنَ لَِأَدَءِ ِف فَاعِلُ 


ة الأعراف/ *" طقْلٌ إِنََا حَرَمَ رَنَ الْتَوّحِس ما طهر ينها وَمَا بَطنَ» مها 


ة الأعراف / 04 خَلَقَّ السَموْتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَةِ أَيَاوِ ثم أَسَتَره 


عَلَ ْم 18 
الأعراف/ 1١19‏ ظطألر يُْمَدْ عم مين الكتب أن لا يووا عل 


- 


التوبة/ 1-0 وكات الَهُودُ عرد أن أله وَقَالتِ ألتصدرَى 


َلْمَِيحٌ بك الله » فى 


يونس / “ طخَلقَ السَمْوَتِ وَالْاَيَضَ فى سِنَِ ار ثم أستوى عَلَ الْدرل» 2 ١٠١١‏ 
يونس / ١9‏ بل كوأ يما ل مبلوأ ليد وَلََا بهم تأوبل.» 1 


ة النحل/ 07 ًا يكم ين يتمق مين أن و 


رع دعرو رودي لع 


ة النحل/ 70-58 «رَإدًا مْيْرَ أَعدهُم بالأنق طلَّ وَجَههُ سوا وهر 


كيه » 47 و44 


+ رزو .م 


ة النحل/ 7١‏ يموت َه مَا يكْرَهْوت وَبَصِكُ اينهم الكذِب» 44 
ة النحل/ 75 جلا َرأ ينه النتال» 5 


لنحل/ ١١5‏ «يكدلور إلى ى أحسَنّ»ه ١0‏ 


ة الاستراء/ ما ولا نَقُْ ما لس لك يه عِلْر» ليل 


: 


مريم/ 4-8 «رََ أَقَّ 


3 
عو عوءه 


مريم/ 8-4 طدَّلِك عِبسى أن مَرْمَ قودك ألْحَن الى فيه يرون 46 


كما 


السورة / رقم الآية الآية رقم الصفحة 
سورة مريم/ 79 «ولزره ين للسة» 3 


سورة مريم/ 10-77 وَِقُولُ الْإنئنٌ دا ما مت لسَوْقَ حرج حَيّا4 4١‏ 47. 248 8ه 


سورة طه/ ه «#البَّحنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَى» 0 


سورة طه/ ١١١‏ #ولا يحطوت بد عِلْما» 0 


سورة الحج/ ١‏ إث> لله لاق سَىْء علد » 0 
سورة العنكبوت/ 45 «ولا مَيلوَا أَخْلّ الكتب إلا الى ه أَحسَنْ»ه ١/‏ 


سورة الروم/ 77 جو المَتَلْ الل في التَعوتِ وَالارضْ» 4:7 و44 


سور سيا +7 قل أدغوأ ألذرت زعم من دون 4 0 
سورة فاطر/ ٠١‏ إل يصْمَدُ لكر اطيبُ» 0 
سورة يس/ ١‏ طإِنّمآ أتَذهء إذ1 د طَيئًا أن يَتُولَ 2 كُ سكوك » 08 
سورة الصافات/ ها «لا إِلَه 
سورة فصّلت/ ١7-9‏ «حَلقَ الْارَضَ فى يَوْميّن...# دل 
سووة الور ١‏ لس كيلو فى ذه 58 ولاه 


سورة الجائية/ ٠‏ وَسَئَرَ لَك ما في السَموتِ وما فى الْأَرْضِ بيع مَنه» ين 


سورة الفتح/ ١8‏ ظهُوٌ الى أَرَسَلَ رَسْودُ يالْهُدَئ وَدِبنِ ألْحَن»ه َك 


سورة محمد/ + طذَلِكَ وَلِوْ 55 لَه لَانَهَرٌ مِنَهُمْ ولكن لِبْلواً بتصّحكُ عض » 34 
سورة محمد / ١9‏ لآ إِلَه ِل 


سورة الحديد / ؛ هخَلَقَ لسوت وَالْأَيَضَ فى سِنَِ أيَمِ ثّ اشتوى عَلَ الْعئن»ه 2 ١٠١١‏ 
سورة الذاريات/ 9-8 َإِتَك لنى نول مين © يُوَْكُ عنهُ من أيْكَ» و 


وى 2 > 


سورة الطور/ 5 «آم لعا يِنْ غَيْرٍ تنو أمْ هُمْ الْكَيسرنَ»ه ‏ 48؛ و4: و:هو55” 


1١ /ا4‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


«اقبلوا الحق من كل من جاء بهء وإن كان كافراًء 


واحذروا زيغة الحليم ...2 (معاذ بن جبل) لمر و ع وسو 10 
«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض: 

السئة :كنا عشر شهزا» ار ادع وا ل 11 
«أول ما خلق الله العقل. فقال له: أقبل؟ فأقبل. فقال له: أدبر؛ فأدبر. ٠١8.‏ 
«أول ما خلق الله القلم ...» ا 1 1 1 1[ 1[ 1 000 
«أول ما خلق الله العقل» ا 1 1 121212 21 2 1 12 اا 
«اللهم منك ولك» ووم اه وايع اد 11 لو فيخم مقرو ا لوه ب الغ سركي يه 23 
«قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 

بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء» لعوووو اط ا دو ل معز 119/1 


«كان الله ولا شيء غيره» وكان عر شه على الماء. ».١‏ (عمران بن حصين) ١67‏ 
«لما قدم (جبير بن مطعم) في فداء الأسرى؛ سمع النبي كيل 


يقرأ فى المغرب بالطور) سمه قدا اج ان ل لرع مسد« اورسك ووم تومه 2 ايل 
«لما خلق الله العقل ...» ذا ا الل 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله' 

(أبو موسى الأشعري) 8 1 ا 0 


«هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» ...2 ١160‏ 
«يقول الله: شتمني ابن آدم؛ وما ينبغى له ذلك» وكذّبني ابن آدم ٠...‏ 
(أبو هريرة وابن عباس) 8611 


* الأسماء: 
-.الآمدي موه تس ع و 1 
أحمد بن حنبل مم و ا 
- أرشطق عد و ا 8 
- أفلاطن مض م د ره فوع 8 فآ 
جعفر بن محمد وري 
- الجهم بن صفوان ا 8 
الحارث المحاسبى نا 
الحاكم معط و ف دم عد 139 
- داود بن علي الظاهري 4 
الرازي 8 00000 
- الشهرستاني 11 
- غلام الخلال مع بعءاه ة. 28/1 
- قيئِاغورسن 00 
القلانسي مالو قرم ا ويم از 
- هبشر. بن فاتك ع مس لم1 
محمد بن كللاب مم و 0 
محمد بن الهذيل العللاف لك 
88 


* المقدمة 2ق رودو اكه ع كوه و مكدو اسوك 1 
منهج التحقيق عو سود واكك ممع مده اع نع 2 قرام مو مر ا ار 
شكر وتقدير 4 وعم الطع ومدق امواو ع ا و وج ع اه ووو موا 1 
إثبات نسبة الكتاب للمؤلف ءةآةزة ةي زب د55 000 
وصف النسخة الخطية ل سعاو ةافش 261 يواوه هه امد جم ع 


ترجمة الناسخ : محمد بن المحب (الصامت» 128165389 و قدمهية 626 


* الكتاب محققاً 


نص السؤال الموجه لشيخ الإسلام 8 210010010101011 
نص الجواب لماج جامد جح ا ون عه عر اج تلطع خس دور وا نز ادنوه 
(الموجودات وجدت عن عدم) كلام مجمل 5ج ون ل امع ا 211 
نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى و مقر و ا 1 
مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان او معو 
مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم 121211010 
فصل ا 

يقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته ااي 1 ا ا 
طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع 1100 
بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة ام دن ماف انج واج ان تله ماني 
اضطراب أثمة المتكلمين وحيرتهم وقولهم بتكافئ الأدلة 00 
فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع 1 111 
إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم) .. 
مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين 86 شظشش(ظ5ظ' 


1 


شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم 11[ 00001111 


الشبهة الأولى: أن الحادث لا بد له من مادة 000000 
رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة لمعاو ام ل اا 
شبهة المتفلسفة الثانية: أن المحدّث يتقدمه الإمكان مه وا ا 0 
الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم» والرد عليها وا 1 
رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة» وتعقيب شيخ الإسلام مح 
رد الغزالي على حجة المتفلسفة 0 ااا 
تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي 9[ ز[ز[ز[ ز[ ز[ ا 01000 
تتمة كلام الغزالي لش ا لا الوا ويصاومحي سوا عمط ال ماو انان 
أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة تسا مم بم ا او س1 
تعليق شيخ الإسلام 1ذ1ذذذذااااااااالاا 0 
ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة [ 1[ 7 0ك 
رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك» ان خم شم له م 11 
قول المتكلمين أقل ضلالاً من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال 94٠‏ 
حقيقة قول المتفلسفة» وإبطال قولهم مو سا مويه عد عي ا له 
إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم ا 0 0 
تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة اعرف مدا د سيا 
قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد). وبيان بطلانه لاا 
قول الفلاسفة شرٌّ من قول النصارى ومشركى العرب و ا 
القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم و 
كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث ال و اا ع1 
تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام ومطنودي اما وج ب 
تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي اتاسوف ا ا و و ل ناما 
بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم عند الرازي وم ما لاخر 1 
تعليق شيخ الإسلام لوكو اساسا و ع وا 
إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية ز ااا ا 
حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث و الماع نمه وام لز 


١04١ 


تعليق شيخ الإسلام 1117 0 ا ااا 
حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث م 0 


تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام 


فصل : أجوبة أخرى لشيخ الإسلام على حجة الفلاسفة العظمى 
نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا عه فعد 1 د عوة 4 ممم فو رماوا ع 
جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا دوه عول وموم وم عله 
إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة 7700ش*ظ2 
القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه؛ ويستلزم عدم قدمه “5252 
انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات أ 2 ووم 
طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة سمط ذه مك ذو لو 
نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي اا 000 
ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم موده نوقة 47 1ه ايه 
وجوب اتباع ما قام عليه الدليل 00 
فصل : الفلاسفة إذا دخلوا في الملل كانوا منافقين 50700 
الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم ؤزآز ز[ز[ز ز ز[ 1 ز1 11171011 
القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس ”2 


فصل: وأما قول السائل: (عن أي شيء صدرت الموجودات 


بعد أن لم تكن؟» لد وان فم وك مظعم قمه مع سا دن دوه 81 
* خاتمة المسألة و ع او ور وماج مد ل لم و 1 د 


ملحق : فائدة من كتاب «منهج الطريق ومنهل التحقيق» -2500000 
* المصادر والمراجع 1 1 1 7 0 
* الفهارس واوا ها هاو وه هه ههه ووو وه و موه و ووقفة و ووو وو ةوه ووو ةوه 
فهرس الآيات القرانية 111 [ز[ [ [ 1 0 


